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الديمقراطية  الأنظمةالتي تقوم عليها  المبادئالفصل بين السلطات من بين  أمبد يعتبر
رسطوا وأ أفلاطونغريقية كونه ظهر على لسان بالفلسفة الإ المبدأرتبط ظهور هذا حيث إ

ثم جاء بعد ذلك كل من جون لوك ومونتسكيوا  ،)1( المبدأظهور اللذان يعود لهما الفضل في 
ضمن مؤلفاتهم حيث نجد الفيلسوف جون لوك تبنى هذا  المبدأليتعمقوا كثيرا في تجسيد هذا 

مونتسكيوا الذي يعود له الفضل الكبير في ظهور  أما) المدنية الحكومة(في كتابه  المبدأ
   .)القوانين روح(عمل على تجسيده في مؤلفه  المبدأ

نه يقوم على توزيع السلطات بين هيئات مختلفة نجد أ المبدأجوهر هذا  إلىوبالرجوع 
ات ختصاصالإبمعنى توزيع  أي ،)2(ستبداد والطغيانللإ أداةوعدم الجمع بينها حتى لا تصبح 

سلطة واحدة بكافة  ث وعدم تركيزها بيد سلطة واحدة لأن إنفرادفي الدولة على سلطات ثلا
الفصل بين  مبدأ أن ومنه يمكن لنا القول ،)3(ستبداد الإ إلىون الدولة ووظائفها سيقود شؤ

ثلاث الوظيفة التشريعية التي تتولى سن  إلىعلى تقسيم وظائف الدولة  أساساالسلطات يقوم 
والوظيفة التنفيذية التي تتولى تنفيذ القوانين والوظيفة القضائية التي تتولى تطبيق القوانين 

  .)4(الأفرادالمساواة بين  أساسنين على اقوال

 ،الفصل بين السلطات لمبدأالمنظومة الدستورية في الجزائر ومدى تبنيها  إلىوبالعودة 
 1976الى 1963ففي الفترة الممتدة من  أخر إلىيختلف من دستور  المبدأتبني هذا  أننجد 

 جويلية 10 الأمرمصغر مرورا بالدستور ال)5( 1963تميزت هذه الفترة بظهور دستور 

                                         
، مبدأ الفصل بين السلطات في الدساتير الجزائرية، مجلة صادرة من مخبر الإجتهاد القضائي، نبيل قرقور، علواش فريد)1(

  .255، ص2008، جامعة محمد خيضر بسكرة )4(دد الرابع الع
  .39، ص2007، هيمنة السلطة التنفيذية على أعمال البرلمان، د ط، منشأة المعارف، مصر، دسوقي رأفت )2(
  .105، ص2007، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، 1النظم السياسية والقانون الدستوري، ط الطهراوي هاني علي،  )3(
، مدى تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات في النظام الدستوري الجزائري، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه مسراتي سليمة  )4(

  .106، ص2010-2009في القانون العام، جامعة الجزائر، 
مبر نوف 08، الصادر بتاريخ 64، ج ر عدد 1963سبتمبر  8ستفتاء الشعبي يوم المصادق عليه في الإ 1963دستور  )5(

لم يدم طويلا نتيجة لجوء رئيس  1963تجدر الإشارة إلى أن دستور .1963سبتمبر  10دستور  المتضمن ،1963
منه والتي تنص على الظروف الإستثنائية ويعود سبب تطبيق الرئيس لهذه المادة لعدة   59الجمهورية إلى تطبيق المادة 

  .المرحلة إعتبارات أهمها الأحداث التي شهدتها الجزائر في تلك
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الفصل بين السلطات بصورة فعلية  مبدألم يتم تكريس  نجدأنه ،)2( 1976م دستور ث )1(1965
 تبني نظام الحزب الواحد وسيطرة رئيس الجمهورية على بقية السلطات إلىوالسبب يعود 

الدستورين من ضمن دساتير  تم تصنيف هذاين الأساسفي الدولة وعلى هذا  الأخرى
وتعديلاته  1996مرورا بدستور  )3( 1989الفترة الثانية التي تمتد من دستور  أما برنامج،

نه تم نجد أ )4(2016الساري المفعول  الدستوري التعديل وأخرها 2008-2002المختلفة 
حيث تم  ،تنظيم السلطاتوذلك من خلال الفصل الخاص الفصل بين السلطات  مبدأتكريس 

تشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية وخصص السلطة الثلاث  إلى الأخيرةتقسيم هذه 
  . لكل سلطة مهامها

السلطة التنفيذية في ظل الدساتير الجزائرية المختلفة هي  أنلكن في الواقع العملي نجد 
وبخصوص مدى تفوقها على البرلمان في  ،التشريعيةو من على السلطتين القضائيةالتي تهي

نه منح لرئيس الجمهورية مكانة هامة وبارزة على نجد أ 2016لسنة التعديل الدستوري ظل 
على البرلمان  وما يزيد من هيهنة الرئيس لبرلمان كونه منتخب من طرف الشعب،حساب ا

بخصوص الحكومة التي تشكل  أما ،الأمةتدخله في تشكيل الغرفة الثانية المتمثلة في مجلس 
تابعا عضويا ووظيفيا لرئيس الجمهورية كون  أنها الطرف الثاني في المؤسسة التنفيذية نجد

                                         
على  معظمهاص نت ادمو 7ن من كويته نوكر صغلما ورتدسبالمي س :)1965 يةيلجو 10 الأمر(ر صغلما ورستلدا  )1(
ى ليتوي الذو ه نهكوة يورمهالجس ئيرد ي فية لطلساز كيترب يزتمو 1976ية غا ىلإ هب للعمر امتسا قدو ،ةومكلحا يلشكلتا
  .ةورلثا سلمجة اسرئة همم
ستفتاء إدار نص الدستور المصادق عليه في صإالمتضمن  79- 76مر رقم أمنشور بموجب .1976نوفمبر 22دستور  )2(

  .1976نوفمبر  24الصادرة في  94ج ر عدد 1976نوفمبر  19يوم 
 ه فيليبنشر نص الدستور المصادق عيتعلق  18- 89منشور بموجب مرسوم رئاسي رقم .1989 فيفري 28 دستور  )3(
 1989تجدر الإشارة إلى أن دستور .1989مارس  01صادرة في  09ج ر عدد 1989فيفري  23اء شعبي يوم تستفإ

كرس بصورة فعلية مبدأ الفصل بين السلطات وذلك من خلال الفصل الخاص تنظيم السلطات كما كرس أيضا التعددية 
  .تير قانونالحزبية وعلى هذا الأساس تم تصنيف هذا الدستور من ضمن دسا

 76ج ر عدد 1996ديسمبر  07مؤرخ في  438-96منشور بموجب مرسوم رئاسي رقم  1996نوفمبر  28دستور  )4(
 25ج ر عدد  2002يل فرأ 10المؤرخ في  03-02القانون رقم معدل ومتمم بموجب  1996ديسمبر  08صادرة في 
 في صادرة 63ج ر عدد  2008نوفمبر  15ي مؤرخ ف 19-08معدل بموجب القانون رقم  2002فريل أ 14صادرة في 

مارس  7صادرة في  14ج ر عدد 2016مارس  6المؤرخ في  01- 16معدل بموجب القانون رقم ،2008 نوفمبر 16
2016.  
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 الإشارةوما تجدر  لوزاري،والطاقم ا الأولمهمة تعيين الوزير  ىهو الذي يتول الأخيرهذا 
تعيين الوزير  إلىالرئيس مقيد عند لجوئه  أننجد  الأخيرنه في التعديل الدستوري أ إليه

إذ يمكن  إستشارةلمانية لكنها تبقى مجرد البر يةغلبالأ إستشارةوجوب وذلك من خلال  الأول
ذلك نجد  إلى إضافة البرلمانية، يةغلبالأ عن رأي للرئيس الأخذ بها كما يمكن له الإستغناء

ل الذي يتمتع به تمسك بحق الح الأخيرالمؤسس الدستوري في ظل التعديل الدستوري  أن
لكها الرئيس في مواجهة هذا والتي تعتبرسلطة خطيرة يمت رئيس الجمهورية إتجاه البرلمان

هيمنة السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية تدخلها في وظائف هذه  أيضاوما يؤكد ، الأخير
ة بمجموعة من الصلاحيات التشريعية عن طريق تمتع رئيس الجمهوري ،الأخيرة

يعية والرقابية،وكذلك نفس الشأن بالنسبة للحكومة التي بدورها تتمتع بعدة صلاحيات تشر
 تهميش إلى لأخير،هذا ما أدى باوالتي  من المفروض أن تكون حكرا على البرلمان لوحده

، ضعف آليات  دوره في مجال التشريع،وما يزيد من تفوق السلطة التنفيذية على البرلمان
الرقابة التي يمارسها هذا الأخير على أعمال الحكومة سواءا تعلق الأمر بآليات الرقابة التي 

وذلك  المسؤولية السياسية للحكومة أو تلك التي لا تثير المسؤولية السياسية لهذه الأخيرةتثير 
  .نظرا للقيود التي ترد عليها

نه يتعلق بتنظيم السلطات دراسة هذا الموضوع على أ أهميةتكمن  الأساسوعلى هذا 
يذية على البرلمان مدى تفوق السلطة التنف وإظهار ،العامة في الدولة والعلاقة الموجودة بينها

  .2016على ضوء التعديل الدستوري لسنة 
  التالية الإشكالية أذهاننا إلىوعليه بادرت 

  الدستوري لسنة  مان في ظل التعديلالبرل على  ما مدى تفوق السلطة التنفيذية
  ؟2016

من ستخدمنا المنهج التحليلي وذلك من منهج حيث إ أكثرعتمدنا في هذا البحث على لقد إ
المنهج  على أيضاعتمدنا طة التنفيذية على البرلمان، كما إالسل تحليل مدى تفوق أجل
بالمنهج المقارن قصد القيام بالمقارنة،  ، كما قمنا بالإستعانةستنتاجبالإ القيامقصد  ستقرائيالإ

تبيان مظاهر  إلى رتأيناإالتي عرضناها  الإشكاليةعلى  الإجابة من أجلو الأساسوعلى هذا 
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ثم تحديد مظاهر )الأول الفصل(لسلطة التنفيذية على البرلمان من الجانب التنظيميتفوق ا
  ).الثاني الفصل(تفوق السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية من الجانب الوظيفي
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 الدولة بين عدة هيئات والتي تقسيم وظائف  إلىدساتير الدول في العالم  أغلبذهبت 
تولى سن القوانين والسلطة التنفيذية التي تتولى تنفيذ القوانين سلطة تشريعية ت إلىنصنفها 

نه تبنى ، وبخصوص الدستور الجزائري نجد أوالسلطة القضائية التي تتولى تطبيق القوانين
ة سابقا لكن مع ترجيح السلطات الثلاث المذكور إلىهذا التقسيم حيث قسم وظائف الدولة 

، وفي هذا تشريعيةفي الدولة خاصة السلطة ال الأخرىالسلطة التنفيذية على السلطات  تفوق
 1996اه دستور الموقف الذي تبن نفس ىتبن 2016التعديل الدستوري لسنة  أننجد  الصدد

منتخب   الأولكون  ،هورية على حساب البرلمانمركز رئيس الجم وذلك من خلال تقوية
 ،نح له هيمنة على البرلمانا مالعام المباشر والسري من الشعب وهو م الإقتراععن طريق 

من هذا  التداول على السلطة مبدأو هام وه مبدأيدعم  المهمة الرئاسية ةتحديد مد أنكما 
  .جهة

تفوق رئيس الجمهورية على البرلمان تدخله  أيضاما يعزز  أننجد  أخرىومن جهة  
، وما ةالأموذلك من خلال منحه صلاحية التدخل في تكوين مجلس  الأخيرفي تشكيل هذا 

كونه هو الذي  على حساب البرلمان في النظام السياسي الجزائري مركز الرئيس  أيضايدعم 
في التعديل الدستوري لسنة  وما نلاحظه ،وطاقمه الوزاري الأوليتولى مهمة تعيين الوزير 

ا لكنه الأولالبرلمانية عند تعيينه للوزير  يةغلبالأ إستشارةرئيس الجمهورية ب ألزمنه أ 2016
 يةغلبالأ رأيستغناء عن كما يمكن له الإبها  الأخذ يمكن للرئيس إذ إستشارةتبقى مجرد 

 أبقى 2016لسنة  التعديل الدستوري أنهو  أيضاوما نلاحظه  .)الأول المبحث(رلمانية الب
طيرة التي الخ الآليةرئيس الجمهورية على البرلمان عن طريق سلطة الحل وهي  تأثيرعلى 

  ).الثاني المبحث(في مواجهة البرلمان  يسيمتلكها الرئ
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  الأولالمبحث 

  العوامل المدعمة لتفوق السلطة التنفيذية على البرلمان

ويظهر ذلك من  ،الجزائر على مؤسسة رئاسة الجمهوريةالنظام السياسي في  يرتكز
في الدولة  الأخرىعلى المؤسسات دساتير الجزائر تفوق رئيس الجمهورية تبني  خلال

في النظام  مكانة التي يحتلها الرئيسهذه ال أن إلى الإشارة، وتجدر طة التشريعيةاصة السلخ
وهو  ،ه منتخب من طرف الشعبإعتباره بإنتخابكيفية  إلى أساساعة جالسياسي الجزائري را

ما منح له مركزا متميزا على حساب البرلمان الذي يتكون من مجموعة النواب وكل نائب 
رئيس الجمهورية على البرلمان مشاركته  ية معينة، وما يزيد من تفوقإنتخابة دائر إلىينتمي 

   ).الأول المطلب(، هذا من جهة الأمةفي تشكيل مجلس 

الدساتير الجزائرية منحت لرئيس الجمهورية صلاحية تعيين  أننجد  أخرىومن جهة 
حرية  للرئيسخول  2008سنة ل الصدد نجد التعديل الدستوريوفي هذا  ،الأولالوزير 

ما  قيد نوعا 2016لكن بالمقارنة مع التعديل الدستوري لسنة  ،الأولمطلقة في تعيين الوزير 
 إستشارةوذلك من خلال وجوب  ،الأولتعيين الوزير  إلىرئيس الجمهورية عند لجوئه 

هيمنة رئيس  من أيضايزيد  وما ،إستشارةتبقى مجرد  الأخيرالبرلمانية لكن في  يةغلبالأ
  ).الثاني المطلب(مهورية داخل المؤسسة التنفيذية تحكمه الفعال في تعيين الطاقم الوزاري الج

  الأولالمطلب 

  الوسائل القانونية المكرسة لتفوق رئيس الجمهورية على البرلمان

مقارنة مع  ى المركز المرموق للرئيسعل 2016الدستوري لسنة  التعديل بقىألقد 
ب رئيس منص لأهمية، ونظرا خاصة البرلمان الدولة في الأخرىالمؤسسات السياسية 

الوصول  من أجلالجزائري شروطا شترط المؤسس الدستوري الجمهورية في الدولة فقد إ
شروط دستورية نص عليها الدستور وشروط  إلى والتي نصنفها ،مقعد رئاسة الجمهورية إلى
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 زيد من تعظيم مركز الرئيسي اوم ،اتالإنتخاببقانونية نص عليها القانون العضوي المتعلق 
أنه منتخب عن طريق خاصة المؤسسة التشريعية نجد  الأخرىمقارنة بالمؤسسات السياسية 

حساب البرلمان، زيادة  له مكانة متميزة على العام المباشر والسري وهو ما منح الإقتراع
تقوم عليها  العهدة الرئاسية يدعم مبدأ هام من المبادئ التي أن تحديد مدة عن ذلك نجد

 أنذلك نجد  إلى بالإضافة، )الأول الفرع(الديمقراطية وهو مبدأ التداول على السلطة  الأنظمة
البرلمان ويظهر هذا السمو من خلال تدخله في تشكيل الغرفة رئيس الجمهورية يسموا على 
  ).الثاني الفرع( الأمةمجلس  الثانية في البرلمان والمتمثلة في

  .يات القانونية المعززة لهيمنة رئيس الجمهورية على البرلمانالآل: الأولالفرع 

وما يزيد من  ،صب الهامة في الدولةمن بين المنا الجمهوريةيعتبر منصب رئيس 
يكون المرشح الذي يمثل  أنوقبل ذلك لابد ، الحكم إلى إليهاهو الطريقة التي يصل  أهميته

 إجراءتتوفر فيه قبل  أنلتي يجب وا ،الشعب مستوفيا لعدة شروط دستورية وقانونية
هذا من ناحية  حد المرشحين لمقعد رئاسة الجمهوريةات والتي تنتهي بوصول أالإنتخاب

 يصل الكيفية التي بموجبها التعديل الدستوري الأخير  حدد أن نجد ومن ناحية أخرى، )أولا(
تي ينفذ فيها رئيس الرئاسية ال كما حدد مدة العهدة ، )ثانيا(رئيس الجمهورية إلى الحكم

  ).ثالثا(بيةالإنتخاحملته  أثناءالجمهورية برنامجه الذي وعد به الشعب 

  .الواجب توافرها في المترشح للترشح لرئاسة الجمهورية الشروط: أولا

حيث نجد هذه  تتمثل شروط تولي منصب رئيس الجمهورية في نوعين من الشروط
جانب هذه  إلى وكذلك ،)1(87 في مادته 2016بعضها التعديل الدستوري لسنة حدد  الأخيرة

ا يجب توفره لدى ات ليحدد بدوره مالإنتخابجاء قانون  الأخيرالشروط التي حددها هذا 
  .مقعد رئاسة الجمهورية إلىالوصول  من أجلالمترشح 

  

                                         
  .السالف الذكر، المتضمن التعديل الدستوري 01- 16من القانون رقم 87المادة     :أنظر )1(
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رئاسة لتولي في المترشح  2016توري لسنة قرها التعديل الدسالشروط التي أ  -أ 
  .الجمهورية

، على مجموعة من الشروط )1(2016من التعديل الدستوري لسنة  87المادة  لقد أكدت
والتي تتمثل  ،للسلطة التنفيذية الأولتولي مهمة الرئيس  من أجليجب توافرها لدى المترشح 

  :فيما يلي

 ،الأصليةيكون المترشح متمتعا فقط بالجنسية الجزائرية  أنفي  الأوليتمثل الشرط 
دولة كان حاملا لجنسية  أنكتسب الجنسية الجزائرية بعد جنس الذي إالمت إبعاد وهذا يعني

 إلىقيادته  إسنادالذي يحمل جنسيتين والغرض من ذلك حماية مصلحة المجتمع من  أو أخرى
 أصلان حامل الجنسية الجزائرية ويعتبر هذا الشرط ضروريا لأ ،الأصليةغير ذوي الجنسية 

بالمقارنة مع المتجنس الذي قد يكون  ،ومصالحها الأمةوبالوطن  وتمسكا إرتباطا أكثر يكون
شرط التمتع  إلى وبالإضافة ،)2(والأمةالوطن  إلىنتماء لإبعيدة عن ا لأغراضطلب الجنسية 

 للأب الأصليةالجنسية الجزائرية  إثباتالمادة السابقة  ألزمتنه نجد أ الأصليةبالجنسية 
 .والأم

مقعد  إلىالوصول  من أجلوافره لدى المترشح أما بالنسبة للشرط الثاني الواجب ت
، وفي الإسلاميون المترشح يدين بالدين يك أن إلزامية أويتمثل في وجوب  رئاسة الجمهورية
على وجوب تولي رئاسة الجمهورية مرشح  أكدتكل الدساتير الجزائرية  أنهذا الصدد نجد 

والتي ) 02(ي مادته الثانية وف 1996وفي هذا الخصوص نجد دستور  الإسلامييدين بالدين 
، كرست ما جاءت به مختلف المواثيق )3(2016بقيت نفسها في ظل التعديل الدستوري لسنة 

                                         
  .،السالف الذكر 01-16من القانون رقم  87المادة  :أنظر )1(
، مذكرة تخرج لنيل شهادة 1996، مظاهر تفوق السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية في دستور كمال مصطفاوي )2(

  .15، ص2015البويرة،  -الماستر في القانون، تخصص الدولة والمؤسسات العمومية، جامعة أكلي محند أولحاج
  .''الدولة دين الإسلام''.على1996المتضمن دستور  438-96م من المرسوم الرئاسي رق 2تنص المادة  )3(
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والمكونة  الأساسيةحد المقومات دين الدولة الجزائرية فهو أ الإسلامقبل بأن  من والدساتير
 .)1(زائريهو الدين السائد والغالب في المجتمع الج فالإسلامللشخصية الجزائرية 

منصب تولي رئاسة  إلىالوصول  من أجلالشرط الثالث الواجب توافره لدى المترشح 
وهذا ما  الإنتخابسنة كاملة يوم  )40( الأربعينيتمثل في بلوغ المترشح السن  ،الجمهورية

تتعلق : نص هذه المادة مسألتين حيث يثير )2( )4(في فقرتها الرابعة  87نصت عليه المادة
 :ىالأولالمسألة 

 لأيوليس يوم تقديم الترشيح وهذا أنه يمكن  الإقتراعبشرط بلوغ السن المطلوب ليوم 
 الأربعينيكتمل سن  أنيقدم ترشيحه شرط  أن الإقتراعقبل يوم  الأربعينمترشح لم يبلغ سن 

 .الإنتخابيوم 

 نتخابلإ عالإقترا أن، فمن المعلوم دوار الإقتراعمرتبطة بأ فإنها: المسألة الثانية أما
حصل على  إذا الأولرئيس الجمهورية يتم في دورين يعلن المترشح الفائز في الدور 

مرشح على هذه النسبة من  أيالناخبين وفي حالة عدم حصول  لأصواتالمطلقة  يةغلبالأ
، الأصواتكبر نسبة من أ أحرزافيه المرشحان اللذان  كدور ثاني يشارينظم  الأصوات
ولهذا  الأولالذي يتم في الدور  الإقتراعهو  الإنتخابأن المقصود بيوم  لنا يظهر وبالتالي

 الأولالذي يجري في الدور  الإقتراعيوم  كاملةسنة  40أن يحقق شرط بلوغ من المنطقي 
 .)3(وليس في الدور الثاني

                                         
وتحديد طبيعة النظام السياسي الجزائري، بحث لنيل شهادة  1996، تنظيم السلطة التنفيذية في دستور  علي صفى بن  )1(

  .11، ص2002/2003، 2الماجستير في الإدارة والمالية ، جامعة الجزائر 
  .''الإنتخاب يوم كاملة سنة)40(أربعين عمره يكون''على01- 16نون رقم من القا 4ف87تنص المادة   )2(
، ص 2007، نظام إنتخاب رئيس الجمهورية في الجزائر، د ط، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر دريسإ بوكرا  )3(

  .20-19ص 
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متمتعا يتمثل في كونه  لرئاسة الجمهورية الشرط الرابع الواجب توافره في المترشح
 الحقوق التي تثبت، فالحقوق المدنية تعرف أنها تلك )1(قه المدنية والسياسيةبكامل حقو

الحقوق السياسية فهي تلك  أماعلى ذلك نجد الحق في الحياة  والمثال ،إنسانا بوصفه للإنسان
دولة ما والتي تربطه بهذه الدولة  إلىه مواطنا ينتمي إعتبارب للإنسانالحقوق التي تثبت 

 .، حق الترشحالإنتخابهذه الحقوق نجد حق  أمثلةومن  ،ي رابطة الجنسيةرابطة قانونية وه

وما  )2(المترشح الجنسية الجزائرية لزوجه إثبات إلزاميةفي  الشرط الخامس يتمثل
 87بموجب المادة شترط ، إ 2016ظل التعديل الدستوري لسنة  نه فيأ إليه الإشارةيمكن 

 .)3(لجزائرية الأصلية فقطمنه أن يثبت أن زوجه يتمتع بالجنسية ا

لتي شهدت الثورة مرتبط بتاريخ الجزائر ا لأنهالشرط السادس يتعلق بتاريخ الدولة 
يجب عليه  وص المترشح لرئاسة الجمهورية فإنهوبخص ،ستعمار الفرنسيالتحريرية ضد الإ

ولقد  ،1942قبل يوليو  اكان مولود إذا 1954نوفمبر  أوليثبت مشاركته في ثورة  أن
 أنرغم  1996رص المؤسس الدستوري الجزائري على وضع هذا الشرط في دستور ح

ات الإنتخابهذا الشرط في  أهميةالسابقة لم تتضمن مثل هذا الشرط ولقد برزت الدساتير 
 .)4(1999الرئاسية لعام 

من التعديل السالف ) 09(في فقرتها التاسعة  87الشرط السابع نصت عليه المادة 
 أولضد ثورة  أعمالفي  أبويهالمترشح عدم تورط  إثباتيتمثل في وجوب والذي  ،الذكر

 .)5(1942كان مولود بعد يوليو  إذا 1954نوفمبر 

                                         
اليوم، د ط، ديوان المطبوعات ، المؤسسات السياسية والقانون الدستوري في الجزائر من الإستقلال إلى صالح بلحاج)1(

  .192، ص2010الجامعية، الجزائر 
  .192، صالمرجع نفسه  )2(
  .، السالف الذكر01-16من القانون رقم  6ف  87المادة : أنظر  )3(
  .16، المرجع السابق، ص كمال مصطفاوي  )4(
  .، السالف الذكر01-16من القانون رقم  9ف  87المادة : أنظر  )5(
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المنصوص عليه في الدستور فهو ذلك الشرط المنصوص عليه في  الأخيرالشرط  أما
ني بممتلكاته العلتقديم المرشح للتصريح  إلزاميةفي  والمتمثل ،)10(العاشرةنفس المادة الفقرة 

 .)1(العقارية والمنقولة داخل الوطن وخارجه

ؤسس الدستوري الجزائري في ما نستخلصه من خلال عرض هذه الشروط هو أن المو
ما عدا  1996نفس الشروط التي تبناها في ظل دستور  ىتبن ،ظل التعديل الدستوري الأخير

الأصلية فقط بالنسبة الجزائرية  الجنسية إشتراطبعض التغيرات الطفيفة والمتمثلة مثلا في 
  .لزوج المترشح

 ات في المترشح الإنتخابالمتعلق ب 10- 16الشروط التي أوجبها القانون العضوي رقم   -ب 
 .لرئاسة الجمهورية

ات مجموعة من الشروط يجب الإنتخابالمتعلق ب 10-16القانون العضوي رقم  حدد
وتتمثل هذه الشروط  ،ة الجمهوريةالوصول إلى مقعد رئاس من أجلتوافرها لدى المترشح 

 : فيما يلي

 بإيداع الجمهوريةيتم التصريح بالترشح لرئاسة  :التصريح بالترشح لرئاسة الجمهورية-1
مرفقا بملف يحتوي على وثائق  ،طلب تسجيل لدى المجلس الدستوري مقابل تسليم وصل

 .)2(وكذلك القيام بالتوقيع على تعهد كتابي إدارية

توقيع فردي ) 600(تتضمن قائمة  إمايقوم المترشح بتقديم  :ة التوقيعاتتقديم قائم-2
وموزعة عبر  الأقلعلى  ،برلمانية  أوولائية  أومنتخبين في مجالس شعبية بلدية  لأعضاء

ألف توقيع فردي على الأقل، لناخبين مسجلين  60الأقل، وإما قائمة تتضمن  ولاية على 25
 الأدنى لا يقل  العدد أنوينبغي  الأقلولاية على  25جمع عبر تية ويجب أن  إنتخابفي قائمة 

توقيع، وتدون هذه  1500ل ولاية من الولايات المقصودة عن من التوقيعات المطلوبة في ك
                                         

  .، السالف الذكر01-16من القانون رقم  10ف  87مادة ال:أنظر  )1(
المتعلق بنظام الإنتخابات ج ر عدد  2016أوت  25، المؤرخ في 10- 16من القانون العضوي رقم  139المادة : أنظر  )2(

  .2016أوت  28الصادر في  50
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التوقيعات في مطبوع فردي مصادق عليه لدى ضابط عمومي، وتودع هذه المطبوعات لدى 
لأي ناخب نه لا يحق ملف الترشح، كما أالذي يودع فيه  المجلس الدستوري في نفس الوقت

ويعتبر كل توقيع يمنحه  مترشح واحد فقط ية أن يمنح توقيعه إلىإنتخابمسجل في قائمة 
، ويتعرض صاحبه للعقوبات المنصوص عليها في المادة )1(من مترشح لاغياكثرلأالناخب 

  .)2(من هذا القانون العضوي 212

  .رئيس الجمهورية إنتخابكيفية : ثانيا

العام المباشر والسري،  الإقتراع رئيس الجمهورية على نتخابالقاعدة العامة لإ ترتكز
المطلقة من أصوات الناخبين  يةغلبالأات الرئاسية بالحصول على الإنتخابويتم الفوز في 

 .)3(المعبر عنها

في النظام السياسي الجزائري مكانة هامة مقارنة مع المؤسسات  رئيس الجمهوريةول
 :اسية الأخرى ويبدوا ذلك من ناحيتينالسي

ويتمتع بسلطة  ،رئيس الجمهورية في الجزائر مكانة قويةل خولفمن الناحية الدستورية 
الذي  باشر والسريالعام الم الإقتراعب هإنتخابطريقة  إلى أساسا معتبرة وخطيرة ويرجع ذلك

ية الشعبية غلبلقانوني للأجمعاء، مهما كان النصاب ا للأمةيظهر بمظهر الممثل  نأيخول له 
  .)4(المطلقة التي يحصل عليها

                                         
  .السالف الذكر 10-16من القانون العضوي رقم  143و 142المادتين : أنظر  )1(
 من وبغرامة)1( سنة إلى أشهر)6( ستة من بالحبس يعاقب''على 10-16من القانون العضوي رقم  212تنص المادة   )2(

  .''العضوي القانون هذا من 143و94و73 المواد أحكام يخالف من كل،دج200.000 إلى دج50.000
لمطبعة الحديثة للفنون المطبعية، ، د ط، ا)1996- 1989-1976-1963(، التجربة الدستورية في الجزائر محفوظ لعشب )3(

  .52، ص 2001الجزائر، 
وأثره على النظام السياسي،  1996، المركز القانوني لرئيس الجمهورية بعد التعديل الدستوري لسنة منيرة بلورغي  )4(

ري، جامعة مذكرة مقدمة لتكملة متطلبات نيل شهادة الماجستير في الحقوق فرع القانون العام، تخصص القانون الدستو
  .15، ص2014-2013محمد خيضر، بسكرة 
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رئيس الجمهورية هي نفسها المعتمدة في  إنتخابطريقة يمكن لنا القول أن  وعليه
التمثيل  أنختلاف بينهما هو نبثقان عن السيادة الشعبية لكن الإكونهما ي ،البرلمان إنتخاب

 ،في إطار محلي م من قبل فئة كل فرد منه يتجزأ بين عدة مئات من الأفراد ينتخبالبرلماني 
في إطار  الشعبن التمثيل الرئاسي يرتكز بين أيدي رجل واحد ينتخبه كل وعلى العكس فإ

  .)1(وطني

ن لحدث الهام في الحياة الوطنية، لأات الرئاسية االإنتخابتعتبر : أما بالنسبة للناحية السياسية
تجنيد  إلى السياسية الفاعلة الأحزابحد يتوصل أعندما  سيماالساحة السياسية تنظم حولها 

 أن الإنكارولا يمكن  الأول،في الدور  الجمهوريةمن الناخبين للفوز برئاسة  الأكبرالعدد 
حولها في الدور  الإجماعتلعب دورا معتبرا في حصول  الجمهوريةشخصية المرشح لرئاسة 

الحالة مؤقتة ن كانت هذه وإ ،سياسيتينقوتين  إلىتتفرغ فيها الحياة السياسية  الثاني التي
في ن تختار المرشحين قة تصفوية يسمح للهيئة الناخبة بأمساب الأول أنهوهكذا يظهر الدور 

حد المرشحين سوف لن أكثر لأنصارهما لأن أف أكثرالدور الثاني فيستعد الطرفان إلى تجنيد 
 .)2(ات الرئاسيةالإنتخابيفوز في 

ائري مكانة هامة في النظام السياسي الجز الجمهورية يحتلمما سبق أن رئيس  يتضح 
الأخير هو  هذاأن  إعتباركونه منتخب من طرف الشعب ب هإنتخابوذلك من خلال طريقة 

ات الرئاسية تنظم في دورين الإنتخابومن جهة أخرى نجد أن  ،هذا من جهةصاحب السيادة 
م دور ثاني يشارك فيه فقط المرشحين ينظ الأولحد المترشحين في الدور لم يفوز أ إذاحيث 
 .المعبر عنها الأصواتعدد من كبر الذي تحصلا على أ ينالأول

 2016رئيس الجمهورية في ظل التعديل الدستوري لسنة  أن ذلك نجد إلىزيادة  
السلطة من كونه ينتخب بطريقة مباشرة  ويستمد هذه ،لطة السامية في الدولةيمارس الس

من هذا  86و 85الناخبين المعبر عنها حسب نص المادتين  أصواتمن  المطلقة يةغلبالأوب
                                         

مجد  2، ترجمة جورج سعد، ط)الأنظمة السياسية الكبرى(، المؤسسات السياسية والقانون الدستوري موريس دوفرجيه )1(
  .136، ص2014المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، 

  .16-15ص –، المرجع السابق ، ص منيرة بلورغي  )2(
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السيادة ويضطلع بالسلطات  فهو الممثل المباشر للشعب ويمارس سلطة، )1(التعديل
وتقرير  القوات المسلحة  ومسؤولية الدفاع الوطني والصلاحيات وعلى الخصوص قيادة

 .)2(في الدولة مةيقوم بالتعيين في الوظائف الها توجيه الوزراء كما

  .2016مدة نيابة رئيس الجمهورية في ظل التعديل الدستوري لسنة : ثالثا
 رئيس الجمهورية  االتي ينفذ فيهها المهلة إعتبارب الأهميةبالغة  الرئاسية تعتبر العهدة

وفي هذا الصدد تنص ، )3(يةالإنتخاببرنامجه السياسي الذي وعد به الشعب خلال حملته 
، سنوات 5 الرئاسية المهمة مدة« : على  2016ن التعديل الدستوري لسنة م 88المادة 
  .»واحدة مرة الجمهورية رئيس إنتخاب تجديد يمكن

يتضح من خلال هذه المادة أن المؤسس الدستوري الجزائري حدد مدة عهدة رئيس 
اه ما تبنإلى أنه عاد إلى وهذا ما يوحي  ،سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة 5بـ  الجمهورية

التداول على  مبدأ هذا ما يؤدي إلى تكريسو ، العهدة فيما يخص نظام 1996في ظل دستور 
لو نقوم بالمقارنة بين مدة النيابة في هذا التعديل ومدة  هذا من جهة ،ومن جهة أخرى السلطة

ختلاف حيث أن هذا الأخير ، نجد أن هناك إ2008لدستوري لسنة النيابة في ظل التعديل ا
لمبادئ الهامة التي تقوم عليه الأنظمة ما يمس بأحد ا ك مجال العهدة مفتوحا وهذاتر

  .التداول على السلطة الديمقراطية وهو مبدأ
  .الأمةتدخل رئيس الجمهورية في تشكيل مجلس : الفرع الثاني

يظهر تدخل السلطة التنفيذية في تشكيل البرلمان من خلال تمتع رئيس الجمهورية 
ومن جهة أخرى نجد أنه على ، )أولا(هذا من جهة  الأمةمجلس  تأسيسفي بسلطة تدخل 

بهذه السلطة إلى أن المؤسس الدستوري أحاطه بمراعاة بعض  تمتع الرئيسالرغم من 
  ).ثانيا(القيود

                                         
  .، السالف الذكر01-16من القانون رقم  86و85المادتين : نظرأ  )1(
، النظام السياسي الجزائري من الأحادية إلى التعددية السياسية، د ط، مديرية النشر لجامعة قالمة، النور عبد ناجي  )2(

  .212، ص 2006
ل الدكتوراه في العلوم تخصص، القانون، ، عن الطبيعة الرئاسيوية للنظام السياسي الجزائري، رسالة لنيمحمد ومايوفأ  )3(

  .30، ص2013جامعة مولود معمري تيزي وزو، 
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  .مجلس الأمة بسلطة التدخل في تكوين تمتع رئيس الجمهورية: أولا

لرئيس  2016ل الدستوري لسنة من التعدي )3(الثالثة الفقرة 118خولت المادة 
الجمهورية حق التدخل في تشكيل الغرفة الثانية في البرلمان المتمثلة في مجلس الأمة وذلك 

 بين من الأمة مجلس أعضاء من الأخر الثلث الجمهورية رئيس ويعين« : بنصها على
  .»الوطنية والكفاءات الشخصيات

تقوية رئيس  إستمرارية تأميناء لالتعيين دستوريا ج إقرارفإن  الأساسهذا  وعلى
يفسر مدى تدخل السلطة التنفيذية  أخرىومن جهة  ،هذا من جهة )1(الجمهورية على البرلمان

رئيس الجمهورية على البرلمان في تنظيم وعمل البرلمان ويظهر ذلك من خلال هيمنة 
 أعضاءتعيين تنظيميا ووظيفيا حيث يظهر التفوق من الجانب التنظيمي من خلال تدخله في 

تفوقه من الجانب الوظيفي فإنه يتجلى من خلال تأثير الثلث الرئاسي عند  ، أماالأمةمجلس 
  .مصادقة مجلس الأمة على القوانين المعروضة عليه من طرف المجلس الشعبي الوطني

عاتها من طرف رئيس الجمهورية عند إقدامه على تعيين الثلث االقيود الواجب مر: ثانيا
  .في مجلس الأمةالرئاسي 

نجد  )2(2016من التعديل الدستوري لسنة  )3(الثالثة الفقرة 118نص المادة  إستقراءب
هذا من جهة، لكنه في  الأمةرئيس الجمهورية يتمتع بسلطة التدخل في تشكيل مجلس  أن

نه قيد ببعض القيود والتي يجب عليه مراعاتها عند إقدامه على هذا الإجراء أنفس الوقت نجد 
  .التي نقسمها إلى ثلاثة قيودو

                                         
، مجلس الأمة بين تجسيد الإزدواجية البرلمانية ودعم مؤسسة الرئاسة، مذكرة تخرج لنيل شهادة ماستر صبرينة عشاش  )1(

  .8، ص2015/2016ولحاج ، البويرة الدولة والمؤسسات العمومية، جامعة أكلي محند أ: في العلوم القانونية، تخصص
  .،السالف الذكر01-16من القانون رقم  3ف 118المادة : أنظر  )2(
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من التعديل الدستوري  )3(الثالثةالفقرة  118ذلك الذي نصت عليه المادة  الأوليتمثل القيد 
حيث أنها ألزمت رئيس الجمهورية بتعيين ثلث أعضاء مجلس الأمة من بين  )1(2016لسنة 

 .الشخصيات والكفاءات الوطنية

 خية التي شاركت في الثورة التحريريةفالشخصيات قد يقصد بها الشخصيات التاري
تكون هذه الكفاءات في المجالات  أنهذه المادة تشترط  أما الكفاءات الوطنية فإن  المجيدة

هذا الشرط  إشتراط أنجتماعية، زيادة عن ذلك نجد ، المهنية الإقتصادية والإالعلمية والثقافية
في تحسين التمثيل داخل  ةثلما والمتم غبة المؤسس الدستوري في تحقيق غايةيفسر ر
 .البرلمان

على تعيين الثلث  إقدامهالقيد الثاني الواجب مراعاته من طرف رئيس الجمهورية عند 
ه إنتخابالعضو المعني لشروط قابلية  ستيفاءإيتمثل في ضرورة  ،الأمةالرئاسي في مجلس 

يكون  أن إشتراطدون  الأمةوهي تلك الشروط الواجب توافرها في المترشح لعضوية مجلس 
، وهذا لضمان )، البلديةالولائية(مجالس الشعبية المحلية حد الأالعضو المعين عضوا في 

والمنتخبين في الشروط القانونية العامة، وكذلك لعدم وجود  الأعضاء المعينينالتماثل بين 
 .)2(نص يشترط شروطا قانونية خاصة بين الأعضاء المعينين خلافا للأعضاء المنتخبين

مجلس أعضاء ثلث يعين  أنأما بالنسبة للقيد الثالث فمفاده أنه على رئيس الجمهورية 
مع العلم مسبقا بتطبيق قاعدة التجديد النصفي  ،سنوات) 6(لعهدة كاملة والمقدرة بـ الأمة

مرسوم  إصداررئيس الجمهورية يملك سلطة  أنسنوات بمعنى ) 3(ل ثلاث ك للأعضاء
 أي الأعضاءمهام  لإنهاء، لكنه لا يملك نفس الصلاحية الأعضاءرئاسي يقضي بتعيين ثلث 

                                         
  .ذكر،السالف ال01-16من القانون رقم  3ف118المادة :أنظر)1(
 ، مركز مجلس الأمة في النظام الدستوري الجزائري، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه في العلوم القانونية،عقيلة خرباشي )2(

  .116، ص2010جامعة الحاج لخضر باتنة، 
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قاعدة توازي  تحكمهالمعينين لا  للأعضاءبالنسبة  الأمةالعضوية في مجلس  إلغاء أن
 .)1(المنتخبين الأعضاءالتي تطبق على  الإجراءاتبل يخضع لنفس  ،والإجراءات الأشكال

المعين من قبل رئيس الجمهورية  الرئاسي) 1/3(الثلث  أن مما سبق نستخلص ومنه
ويتجلى ذلك في وقوفه ضد كل نص  ،لم يعينه وفي خدمة سياسته وبرنامجهيبقى ولائه 

الحاضرين عند المصادقة  أعضائه يةأغلب إشتراط ا البرنامج، لذلك فإنلا يخدم هذ قانوني
ن العضوية لم يوضع ة على القوانيالمطلقة  بالنسبة للمصادق يةغلبالأ أوعلى القوانين العادية 

الدستوري رفع نسبة الأعضاء المعينين بما يمكن  المؤسسولكن كان في نية  ،عتباطياإ
قانوني صوت عليه المجلس الشعبي الوطني لا  نص أيالتنفيذية من الوقوف ضد للسلطة 

  .)2(يتفق مع توجهات هذه السلطة وخاصة رئيس الجمهورية

  ثانيالمطلب ال

  الحكومة مؤسسة مدعمة لرئيس الجمهورية

 الأولتعد الحكومة المؤسسة الثانية في هرم السلطة التنفيذية حيث تشكل من الوزير 
من الوزراء يشكلون جميعا جانب مجموعة  إلىفي الحكومة  ىالأولالذي يعد الشخصية 

نه تنفيذية نجد أفي هرم السلطة ال ىالأولرئيس الجمهورية الشخصية  أن إعتبارالحكومة، وب
كما نجده ) الأول الفرع( الأولمن خلال تمتعه بسلطة تعيين الوزير  الأخيرةهيمن على هذه 

  ).نيالثا الفرع(يتحكم في تعيين الطاقم الوزاري  أيضا

  .الأولكيفية تعيين رئيس الجمهورية منصب الوزير : الأولالفرع 

الدولة بسلطة تعيين الوزير  في ىالأوله الشخصية إعتباريتمتع رئيس الجمهورية ب
هذه السلطة مقيدة كون  أن إلا ،إليهالمهام المنوطة  أداءوذلك بهدف مساعدته في  الأول

                                         
  .117- 116ص - ص المرجع السابق،خرباشي عقيلة  )1(
، مكانة مجلس الأمة في البرلمان الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في قانون الإدارة االله عبد حمو، رابح شامي  )2(

  .67، ص2011/2012المحلية، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، 
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البرلمانية عند  يةغلبالأ إستشارةبرئيس الجمهورية  ألزم 2016التعديل الدستوري لسنة 
 يمكن للرئيس إذ ةإستشارتبقى مجرد  الأخير، لكن في )أولا( الأولعلى تعيين الوزير  إقدامه
  ).ثانيا(البرلمانية  يةغلبالأ رأيستغناء عن يمكن له الإبها كما  الأخذ

  .البرلمانية يةغلبالأ إستشارةب الأولتقييد رئيس الجمهورية عند تعيين الوزير : أولا

رئيس  أن نجد 2016نة من التعديل الدستوري لس )5(الخامسةالفقرة  91المادة  حسب
  .)1(البرلمانية يةغلبالأ إستشارة بعد لكن الأولالوزير  تعيينسلطة ب يتمتعالجمهورية 

المادة أن رئيس الجمهورية مقيد عند تعيين الوزير هذه  إستقراء يتضح لنا من خلال
البرلمانية عند إقدامه على هذا الإجراء، لكن  يةغلبالأ إستشارةوذلك من خلال وجوب  الأول

، نجد أن رئيس الجمهورية له مطلق 2008ستوري لسنة لو نقوم بالمقارنة مع التعديل الد
من هذا  )5(الخامسة الفقرة  77وهذا ما أكدته المادة  الأولالحرية في تعيين الوزير 

  .)2(التعديل

 يةغلبالأ بعد إستشارة الأولفيما يخص تعيين الوزير  أكثرتوضيح المسألة  من أجلو
بعد التعديل  الأولات تعيين الوزير تخابالإنقترحت لجنة الدستور وقانون إ البرلمانية

البرلمانية الفائزة في المجلس الشعبي الوطني وكذلك  يةغلبالأضمن  ،2008الدستوري لسنة 
مع تفويض رئيس الجمهورية سلطة  الأولالوزير  إقتراحالحكومة بناءا على  أعضاء) 3/2(

قترحه لرئاسي على غرار ما إنظام الشبه اوهو ما يعني تطبيقا لل الأولمهام الوزير  إنهاء
RND ات إقتراح، وذهبتFLN يةأغلبنه في حالة عدم توفر عمق التفاصيل موضحة أ إلى 

بعد مشاورات يجريها الرئيس مع الكتل البرلمانية في  الأولواضحة يتم تعيين الوزير 
يقرر حل  أنتوافق الكتل يمكنه  إلىالمجلس وفي حالة عدم تمكن الرئيس من الوصول 

                                         
  .''البرلمانية الأغلبية إستشارة بعد الأول الوزير يعين''على 01- 16من القانون رقم  5ف91نص المادة ت  )1(
  .، السالف الذكر19-08من القانون رقم  5ف  77المادة : أنظر  )2(
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 الأعمالات تشريعية جديدة وتستمر الحكومة القائمة في تصرف إنتخاب إلىمجلس والدعوة ال
  .)1(غاية تنصيب الحكومة الجديدة إلى

في سلطة  لها دور فعال البرلمانية يةغلبالأ تأثير أن في هذا الصدد الإشارةوتجدر 
  :ت التاليةالتأثير الحالالى هذا عوقد يترتب  الأولتعيين رئيس الجمهورية للوزير 

 :البرلمانية يةغلبالأحالة توافق توجه رئيس الجمهورية مع -أ

ية أغلبوتتمثل في فوز حزب رئيس الجمهورية على  يةغلبالأوتعرف كذلك بحالة وحدة 
ئتلاف أحزاب حول البرلمانية من إ يةغلبالأبرلمانية في البرلمان، بل يمكن أن تتكون هذه 

  .حزب رئيس الجمهورية

ما دام يحظى  الأوللحالة لرئيس الجمهورية حرية مطلقة في تعيين الوزير وفي هذه ا
شخصية قريبة منه لتولي قيادة العمل الحكومي  إختيار إلى فيلجأ ،برلمانية مساندة له يةأغلبب

العام فيسعى  الرأي أوساطفي  الحكومية على سمعة الرئيسالسياسة  نعكاسوذلك نظرا لإ
حتى تكون وفية لتوجهاته السياسية  شخصية سياسية تتمتع بثقته تعيين إلىرئيس الجمهورية 

 البرلمانية، يةغلبللأزعيما  الأوليكون الوزير  أن إما، وفي هذه الحالة يالإنتخابولبرنامجه 
نتماء شخصية ليس لها إ أوالبرلمانية  يةغلبللأئتلاف المشكلة الإ أحزابن يكون قيادي وأ

 يةأغلب وجودالعبرة  وإنما الأولالحزبي للوزير  الإنتماء اسأسسياسي والعبرة هنا ليس على 
الحرية في كامل  الأخيرئتلاف برلماني مساند لرئيس الجمهورية تعطي لهذا إ أوبرلمانية 

مسؤولية  إثارة، لكن هذا لا يمنع قانونا المجلس الشعبي الوطني من الأولتعيين الوزير 
  .)2(غير مناسب ه الرئيسالذي قام ب ختيارالإ أن رأى إذالحكومة 
  

                                         
لنيل شهادة ، المسؤولية السياسية للوزير الأول في النظام الدستوري الجزائري، مذكرة مكملة رقية غربون -لبنى قايد  )1(

- ، ص2012/2013الليسانس في العلوم السياسية، تخصص علم تنظيمات سياسية وإدارية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة 
  .18-17ص  

، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في إطار 2008، مركز الوزير الأول في التعديل الدستوري لسنة ياسين ربوح  )2(
  .37-36ص –، ص 2013والمؤسسات العمومية، جامعة الجزائر  الدولة: مدرسة الدكتوراه تخصص
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 :البرلمانية مع توجه رئيس الجمهورية يةغلبالأحالة مخالفة توجه   -ب 

ستثنائية إبرلمانية معارضة لرئيس الجمهورية وهي حالة  يةأغلبعني بهذه الحالة بروز ن
هنا سيكون صعبا حيث سيواجه معارضة  الرئيسوموقف  ،لا تتكلم فيها الدولة بصوت واحد

  .)1(الأولفي البرلمان وسيجد صعوبة في تعيين الوزير  يةغلبالأبتتمتع 

  :خيارين أمامن رئيس الجمهورية يكون هذه الوضعية فإمثل وفي حالة وقوع 

من بينها وفي هذه الحالة  الأولالبرلمانية ويعين الوزير  يةغلبالأيتصالح مع  :الأولالخيار 
  .لن يستطيع الرئيس فرض سياسته على الحكومة

فيتمثل في فرض الحكومة على رأسها وزير أول مقرب إليه يقوم بتنفيذ  :ار الثانيالخيأما 
 أن تعرقل عمله برفضها إقرار يةغلبالأسياسته وفي هذه الحالة سيكون من السهل على 

 أكثرعتمادات المالية التي يطلبها وقد تتخذ موقفا التي يقدمها ومنح الإوانين، مشروعات الق
  .)2(يذعن أو يستقيل أننه على رئيس الجمهورية وهذا يعني أ ليهإحسما بتوجيه اللوم 

 :ئتلافحالة الإ   -ج 

  :ئتلاف الحزبي داخل البرلمان بين حالتين وهمانميز في حالة الإ

ففي هذه الحالة  ،متماسكة اتأكثريئتلاف في البرلمان تسانده كان الإ إذا ىالأولتتمثل الحالة 
البرلمانية مع  يةغلبالأمخالفة توجه  أوتوافق  أين الوضعيتين السابقتي إحدى أمامنكون 

  .رئيس الجمهورية

ن هذا قل  تماسكا فإأ أكثرياتات التشريعية الإنتخابالحالة الثانية فتكون عندما ينتج عن  أما
حزب عضو في بسبب مواقف ومطالب وشروط كل  الأولالوزير  إختيارالوضع يعقد مهمة 

                                         
، بحث لنيل درجة 2008نوفمبر  15، المسؤولية السياسية للحكومة في إطار التعديل الدستوري لـ براهيم أفطوش  )1(

  .24، ص2012الماجستير في القانون فرع قانون تحولات الدولة، جامعة مولود معمري ، تيزي وزو، 
، مكتبة الوفاء القانونية، 1، الإختصاص الدستوري لكل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، طالدين عز بغدادي  )2(

  .200، ص2009مصر، 
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لهذا يجب  ،ات بين مختلف التشكيلات السياسيةوالمشاور حيث تكثر الإتصالات ،ئتلافالإ
القدرة على  أهمهاوالتي  أخرى في هذه الحالة مراعاة توافر شروط الأولالوزير  إختيارعند 

رئيس  إختيارب أماالشمل والمرونة في التعامل مع مختلف التشكيلات السياسية، ويتم ذلك 
قوي متجانس داخل البرلمان  شكيل تكتلشخص قادر على ت أوتجاها وسطيا، حزب يعتمد إ

  .)1(الحكومة تحت رقابة رئيس الجمهورية إستقراريضمن 

  .ستشارةالقانونية للإ القيمة: ثانيا

 خوله نجد أن 2016عديل الدستوري لسنة من الت )5(الخامسة  الفقرة 91حسب المادة 
  .)2( لبرلمانيةا يةغلبالأ إستشارة بعدلكن  الأول الوزير تعيين رئيس الجمهوريةل

رئيس الجمهورية مقيد عند تعيين  أن هذه المادة إستقراءخلال  من ومنه يتضح لنا
يمكن  إذهنا غير ملزمة  ستشارةالإ أنلكن نجد  ،البرلمانية يةغلبالأ إستشارةب الأولالوزير 

لسلطة وبالتالي ا ،ستشارتهاكما يمكن له عدم إ يةغلبالأهذه  إستشارةلرئيس الجمهورية 
 أو الأخذله مطلق الحرية في  الأخيرهذا  أنلتقديرية هنا تعود للرئيس زيادة عن ذلك نجد ا

  .يوجد نص قانوني يلزمه على ذلك نه لاأالبرلمانية طالما  يةغلبالأ برأي الأخذعدم 

  .تحكم رئيس الجمهورية في تعيين الطاقم الوزاري: الفرع الثاني

بموجب مرسوم يتم تعيينه  حيثجمهورية، إن تعيين الوزير يتم من طرف رئيس ال
  .)3(رئاسي وتنتهي مهامه بنفس الطريقة أي بمرسوم رئاسي

والتي  )4(2008بعد التعديل الدستوري لسنة  )1(الأولىالفقرة  79المادة  إلىوبالرجوع 
 2016من التعديل الدستوري لسنة  )1(الفقرة الأولى 93نصوص عليها في المادة م أصبحت

                                         
  .291، ص 1990، النظام السياسي الجزائري، د ط، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، سعيد الشعير بو  )1(
  .، السالف الذكر01-16م من القانون رق 5ف  91المادة : أنظر  )2(
، رئيس الحكومة في ظل النظام السياسي الجزائري، رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في القانون نزيهة زاغو بن  )3(

  .42الدستوري وعلم التنظيم السياسي، جامعة الجزائر، د ذ س ج ، ص 
  .، السالف الذكر19-08من القانون رقم  1ف 79المادة : أنظر  )4(



 السلطة التنفيذية على البرلمان من الجانب التنظيميمظاهر تفوق :           الفصل الأول

 

22 
 

 الأولالوزير  إستشارةعضاء الحكومة بعد رئيس الجمهورية يعين أؤكد على  أن ت أنهانجد 
)1(.  

سحب من الوزير  الجزائري المؤسس الدستوري أنما نلاحظه من خلال هذه المادة 
مما يضعف مركز  ،الوزراء وجعلها من صلاحيات رئيس الجمهورية إختيارصلاحية  الأول

  .)2(اء ويزيد من تبعيتهم لرئيس الجمهوريةفي مواجهة باقي الوزر الأولالوزير 

رئيس  أصبح 2008الدستوري لسنة  أنه بعد التعديل إلى أيضا الإشارة تجدر كما
هنا غير ملزمة  ستشارةوالإ ،الأولالوزير  إستشارةالحكومة بعد  أعضاءيعين  الجمهورية

 أصبحلحكومة هو تقديمهم من طرف رئيس ا جراءإكان تعيين الوزراء معلق على  أنفبعد 
تعيين وزراء لا  فيستطيع الرئيس الأولوزير غير ملزمة لل إستشارةيتم بصورة مباشرة بعد 

   .)3(سبيل ولو لإبداء عدم رضاه الأخيركون لهذا ي أندون  الأوليحظون بالقبول لدى الوزير 

ن إالحكومة تتمتع دستوريا بسلطات وصلاحيات ف أن زيادة عن ذلك نجد أنه بالرغم 
هما يشكلان إعتبارمتداد لها بإ عتبربل ت ،مستقلة عن رئيس الجمهورية أنهالا يعني  ذلك

 إنتخاب أقرتالتي  الأنظمةرتباطا وتبعية الحكومة للرئيس في إالسلطة التنفيذية ويزداد 
 .)4(العام السري والمباشر الإقتراعرئيس الجمهورية عن طريق 

 

  

 

                                         
الوزير  إستشارة بعد الحكومة أعضاء الجمهورية رئيس يعين''على 16/01من القانون رقم  1ف93تنص المادة   )1(

  .''الأول
  .17، المرجع السابق، صبراهيم فطوشأ  )2(
 ، قاعدة التوازن بين السلطة والمسؤولية لدى رئيس الجمهورية والوزير الأول، مذكرة لنيل شهادة الماجستيرهشام جلال  )3(

  .51، ص2014في القانون العام فرع الدولة والمؤسسات العمومية، جامعة الجزائر، 
، مجلة الإجتهاد القضائي، 1996، المسؤولية السياسية والجنائية للسلطة التنفيذية في ظل التعديل الدستوري رياض دنش  )4(

  .386، جامعة محمد خيضر، بسكرة، ص)04(العدد الرابع 
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  لثانيلمبحث اا                             

تأثير رئيس الجمهورية على المجلس الشعبي الوطني عن طريق سلطة 
  الحل

تعتبر سلطة الحل التي يمتلكها رئيس الجمهورية في مواجهة المجلس الشعبي الوطني 
دساتير الدول  أغلب أنالمترتبة عن الحل، وبهذا نجد  للآثارالسلطات وذلك نظرا  أخطرمن 

في مواجهة البرلمان وهي الوسيلة التي توازي  ةفعال أثيرتمنحت للسلطة التنفيذية وسيلة 
هذه السلطة التي يتمتع  أنومن هذا المنطلق نجد  ،المسؤولية الوزارية التي يثيرها البرلمان

 تيال الهيئة بحل تتعلق كونها أهميةلها مفهوم يوضح معناها كما لها بها رئيس الجمهورية 
 إلا البرلمان حل إلى مباشرة يلجأ لا الرئيس أن نجد لكذ عن زيادة الدولة في التشريعتتولى 

دساتير  أغلب أننجد   إضافة إلى ذلك، )الأول المطلب( ذلك إلى تدفعه أسباب هناك كانت إذا
الوقت لكنها في نفس  حل البرلمان إلىالدول حددت الحالات التي يلجأ فيها رئيس الجمهورية 

بمراعاة بعض  ألزمتههذه السلطة حيث  إلىفي اللجوء  حرية مطلقة للرئيس لم تعطي
  .)الثاني المطلب(هذه السلطة  إلىالشروط الشكلية والتي لا تؤثر على الرئيس عند لجوئه 

  الأولالمطلب 

  مفهوم سلطة الحل

 إلىملكا وصل  أورئيس الجمهورية منتخب  رأسهاتمتلك السلطة التنفيذية والتي على 
 ،تي تتمثل في سلطة الحلرية في مواجهة البرلمان والسلطة دستو الحكم عن طريق الوراثة

، والتي )الأول الفرع( بشأنهات إختلفالتعاريف الفقهية  أن إلىسلطة وحيدة  أنهاالتي رغم  و
، ولهذه السلطة الجمهوريةلرئيس  الأصيلةات ختصاصالإمن  أنهاتتفق في مجملها على 

تدفع برئيس  دوافع لهذه السلطة كما تتعلق بحل المجلس التشريعي، معتبرة كونها أهمية
   ).الثاني الفرع(حل البرلمان  إلىالجمهورية 
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  .تعريف سلطة الحل: الأولالفرع 

في الجزائر ويظهر ذلك من خلال يعتبر رئيس الجمهورية محور نظام الحكم 
نه هو الذي يعين أه إعتبارعلى الحكومة ب هيمننه أالصلاحيات الدستورية الممنوحة له حيث 

لطة التشريعية  على السبالنسبة للوزراء، كما أنه هيمن  الشأنوكذلك نفس  الأولالوزير 
أصل  يعود نجد سلطة الحل والتي التي خولها له الدستور ومن هذه السلطاتنظرا للسلطات 
الفقهي الذي دار حولها أدى  ونتيجة للجدال) أولا(نجلترا إالدول الديمقراطية كظهورها إلى 

  ).ثانيا(ن مقصودها أوجهات نظرا الفقهاء بش ختلافإلى إ

  .نشأة سلطة الحل: أولا

وكان منها إلى دساتير البلاد الديمقراطية  إنتقلنجلترا وإفي  مرة لأول لحلظهر حق ا
جوهرية في النظام البرلماني  شرط، وظل هذا الحق مستمرا كأداة أودون قيد الملك يستعمله 

  .قد غدا حقا وزاريا مضت إلا أنخلال سنوات طويلة قد  تطورهرغم 

حتكم الذي إ" وليام بت"مرة من قبل وزارة  لأولنه تم  أحق الحل ف إستخدامومن حيث 
  .)1(إلى الشعب لحسم الخلاف الذي نشب بينه وبين البرلمان وأدى إلى حله

  .سلطة الحلب المقصود: ثانيا

 من الحل هو« : نهأت التعاريف بشأن حق الحل حيث هناك من عرفه على إختلفلقد 
وقد قرر هذا الحق في النظام البرلماني أين  ،أسلحة الحكومة في مواجهة البرلمان أخطر

خول الدستور للسلطة التنفيذية حق حل المجلس النيابي في مقابل سحب الثقة من الحكومة 

                                         
، حل المجلس الشعبي الوطني في الجزائر بين مقتضيات الفاعلية وموجبات الضمان، مجلة العلوم يلالجل عبد مفتاح  )1(

  .66، ص2007، جامعة محمد خيضر، بسكرة )11(الإنسانية، العدد الحادي عشر 
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فترة من الجمهورية الثالثة ويقصد به إنهاء ال فرنسا بداية في إستخدمو أمامه ومسؤولياتها
  .)1(النيابية للمجلس النيابي قبل الميعاد المحدد دستوريا

التي تمتلكها  الآليات أخطرحق الحل هو من  أنمن خلال هذا التعريف  يتضح لنا
كما يعتبر الوسيلة التي تقابل سحب الثقة التي قد  ،السلطة التنفيذية في مواجهة البرلمان

  .يمارسه المجلس الشعبي الوطني على الحكومة

ينطبق على المجلس الشعبي  إجراء حق الحل أنه من الفقه  ويعرف أيضا جانب 
لأن ، الأمةدون مجلس  )2(2016الدستوري لسنة  من التعديل 147الوطني طبقا للمادة 

  .)3(التصويت على ملتمس الرقابة أوطرح المسؤولية  أولائحة  إيداعقر حقه في الدستور أ

لرئيس الجمهورية  الأساسيةات ختصاصالإالسلطة من هذه  أن أيضا كما تجدر الإشارة
ويعتبر حق الحل المقابل  ،فحق الحل من السمات البارزة للنظام البرلماني وشبه الرئاسي

لمسؤولية الحكومة أمام الغرفة السفلى من البرلمان ويتعلق حق الحل بالمجلس الشعبي 
  .)4(تقديرية في ممارسته ولرئيس الجمهورية سلطة ،الوطني فقط من دون مجلس الأمة

  .أهمية حق الحل وأسبابه: الفرع الثاني

هامة تمتلكها السلطة التنفيذية في مواجهة البرلمان وتبرز  تأثير وسيلة يعد حق الحل
 هذا من جهة السلطة التي تتولى التشريع في الدولة أيأهميته كونه يتعلق بحل البرلمان 

                                         
دار  ، د ط،1996نوفمبر  28، العلاقة الوظيفية بين الحكومة والبرلمان بعد التعديل الدستوري، عقيلة خرباشي  )1(

  .118، ص2007الخلدونية للنشر والتوزيع، الجزائر، 
 أو الوطني الشعبي المجلس حل يقرر أن الجمهورية رئيس يمكن''على 01-16من القانون رقم  147تنص المادة   )2(

 المجلس ورئيس الوطني الشعبي المجلس ورئيس الأمة مجلس رئيس إستشارة بعد أوانها قبل تشريعية إنتخابات إجراء
  .''أشهر) 3(ثلاثة أقصاه أجل في الحالتين كلتا في الإنتخابات هذه وتجرى.  الأول والوزير لدستوريا
، الفصل بين السلطات في التجربة الدستورية الجزائرية، ط جديدة، دار الهدى للنشر والتوزيع، الجزائر ميلود ذبيح  )3(

  .146، ص 2011
  .201، المرجع السابق، ص صالح بلحاج  )4(
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 إذا إلاإلى حل البرلمان جمهورية لا يلجأ مباشرة رئيس ال ن ومن جهة أخرى نجد أ) أولا(
  ).ثانيا(هناك دوافع تدفعه إلى تنحية السلطة التي تتولى التشريع في الدولة  كانت

  .أهمية حق الحل: أولا

خاصة في  أهميةذات  أداةالغالب في الفقه الدستوري يعتبر حق الحل  للرأي طبقا
 الأقلويبقى على رقابة الحكومة على البرلمان وسائل  أخطروهو من  ،الحكومة البرلمانية

ه يلعب دور ن، كما أيردوالتنفيذية على حد تعبير جورج بالسلاح الرئيسي في يد السلطة 
الوزارية يمكن  الأزماتنه سلاح معد لمنع حصول إالسلاح الذري في نظرية الردع، 

يتعين  إذاد الوجهين ن كان الحل سلاحا حومع ذلك فإنه وأ أخرى لأهداف أيضاه إستخدام
كومة والبرلمان مما يسمح هيئة الناخبين في موضوع الخلاف بين الح إرادة إلىحتكام الإ

 إعتبارفقه الدستوري يجمع على كان ال وإذا ،كم في المسائل السياسية الخطيرةن يحللشعب بأ
حق قد يستخدم هذا ال أن إلا ،بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية توازن أداةحق الحل 

يستطيع بمقتضاه شل عمل  ية كسلاح خطير في يد رئيس الجمهوريةمن الناحية العمل
 يةأغلب لإيجاده مرارا وقد تستخدم السلطة التنفيذية سلاح الحل إستعمالعاود  إذاالبرلمان 

وذلك للقضاء على ظاهرة تقلب الوزارات وعدم  بللمانية ثابتة لم تكن موجودة من قبر
  .)1(دورالإستفتاء أيضايلعب  أنالحكومات ويمكن  إستقرار

  :إلى حل البرلمان أسباب لجوء رئيس الجمهورية: ثانيا

نه يمارسها بكل حرية بل يجب هذا لا يعني أرئيس الجمهورية بسلطة الحل لكن  يتمتع
  : فيما يلي نستخلصها أنحل البرلمان والتي يمكن  على جبرهت دوافعتكون هناك  أن

تجهت نحو عرقلة معارضة في البرلمان تكون قد إ يةأغلبعند وجود  الأولب السبيتمثل 
من رئيس الجمهورية، هذه الوضعية  بإيعاز الأولمشاريع القوانين التي يبادر بها الوزير 

                                         
  .68-67ص -، المرجع السابق، صالجليل عبد مفتاح  )1(
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في  يةغلبالأالحزب الحائز على  إلىلا ينتمي  الأولكان الوزير  إذاتزداد تعقيدا خاصة 
 .البرلمان

ولا  ضعيفةبرلمانية مؤيدة للرئيس لكنها  يةأغلبكانت هناك  إذا أيضا يتم الحل أنيمكن 
 .موصوفة يةأغلبتسمح بتمرير المبادرات التي تتطلب 

الحل  إلىيلجأ  أنلرئيس الجمهورية  إذافي الحالتين السابقتين يمكن  ومنه يظهرلنا
 )1(الثاني حتمالالإي ف إليهبالنسبة  أوسع يةأغلبوعلى  ىالأولفي الحالة  يةأغلبللحصول على 

فماذا لو  ،إليهسهل بالنسبة  الأمر أنلممارسة حق الحل لا يعني  الأساسيةأن انعدام القيود  إلا
نفسها ففي هذه الحالة يكون رئيس  يةغلبالأات التشريعية عن الإنتخاب نتائج وأسفرتتم الحل 

 الأهدافرعى  إذا إلا الحل إلى فرئيس الجمهورية لا يلجأالجمهورية في موقف حرج، لذلك 
   .)2(السياسية المتوخاة عن الحل

كذلك يمكن أن يكون الحل بسبب خلاف بين الحكومة والبرلمان كون ما يميز النظام 
نه يقوم على أساس التعاون بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، إلا أن هذا أالبرلماني 

السلطتين على الدوام، ومن ثم فإنه لابد أن التعاون لا يمكن أن يؤدي إلى تعايش سلمي بين 
يوضع في الإعتبار إمكانية حدوث خلاف بين البرلمان والحكومة في بعض المسائل ويشكل 
حل البرلمان في هذه الحالة الوسيلة الملائمة للخروج من تلك الأزمة ويلعب حل البرلمان 

اب التي تؤدي إلى الحل من بسبب النزاع بينه وبين الحكومة الدور الأكبر من بين الأسب
الناحية العملية، كما أن بعض الدساتير تحرص على النص صراحة على هذا السبب ضمن 
أسباب الحل ومن بين الدساتيرالتي نصت على ذلك نجد الدستور الفرنسي الصادر عام 

1946)3(.  

                                         
  .201، المرجع السابق، صصالح بلحاج  )1(
  202، ص المرجع نفسه  )2(
للنشر، مصر،  عاصرة، د ط، دار الجامعة الجديدةحق حل المجلس النيابي في الدساتير الم بشير علي محمد الباز،  )3(

  .72، ص2004
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ن، زيادة عن ذلك يمكن أن يتم الحل إذا كان هناك خلاف بين رئيس الدولة والبرلما
حيث أن مهمة رئيس الدولة في النظام البرلماني تتجلى في الحفاظ على التناسب والإنسجام 
بين البرلمان والحكومة من جهة والشعب من جهة أخرى، ففي حالة إختلال هذا التوازن 

عتقاد رئيس الدولة بأن البرلمان والحكومة أصبحا لا يمثلان رأي الأغلبية من الشعب، فله  إو
وزارة وتشكيل وزارة جديدة تؤيده في وجهة نظره المؤيدة من قبل الشعب، وتقبل حل إقالة ال

البرلمان ولكن هذه الحالة ستؤدي إلى نشوب نزاع جديد بين رئيس الدولة والوزارة الجديدة 
من جهة والبرلمان من جهة أخرى، وذلك بسبب رفض التعاون من قبل البرلمان مع الوزارة 

  : أييد من رئيس الدولة وهذا الوضع ينتهي برئيس الدولة إلى أمرينالجديدة المتأتية بت

إما أن يؤدي به إلى الخضوع إلى إرادة الأغلبية ويكون ذلك في النظم التي ينتخب  -
 .فيها رئيس الدولة من قبل البرلمان وبالأخير يضطر إلى الإستقالة

 .)1(لدولة من الشعبيلجأ إلى حل البرلمان وذلك في النظم التي ينتخب فيها رئيس ا -

تفاق هذا الأخير مع الرضا يتم الحل البرلمان بسبب عدم إ نه يمكن أنذلك نجد أ إضافة إلى
ات الدستورية في الدولة حول نه قد يثور الخلاف بين السلط، وفي هذه الحالة نجد أالشعب
التنفيذية  ن السلطةكبرى في حياة البلاد،وفي هذا الغرض فإ معينة يشكل حسمها أهمية مسألة

الشعب بصدد  نتخابات جديدة لكي تتمكن من الوقوف على رأيإ تقوم بحل البرلمان وإجراء
الشعب  ستطلاع رأيلإ 1979م حل البرلمان في مصر عام لهذا السبب ت تلك المسألة وتطبيقا

كان الهدف المعلن لهذا  إلى أنه وإنفي معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية، ويذهب البعض 
ن الهدف السلام المذكورة فإ  لحل هو الرغبة في التعرف على رأي الشعب في معاهدةا

  .)2( المعاهدةالحقيقي كان يكمن في الرغبة في التخلص من بعض النواب الذين عارضوا 

كما نجد أنه يمكن أن يتم الحل بسبب الخلاف بين مجلسي البرلمان ويحدث الخلاف في هذه 
عملية التشريعية أو الرقابية يصل إلى حد عدم الإتفاق بينهما، وقد يصر الحالة أثناء القيام بال

                                         
ستمرارية أعمال الدولة، دراسة تحليلية مقارنة، المؤسسة إمان وآثاره القانونية على مبدأ ، حل البرلدانا عبد الكريم  )1(

  .94- 92، ص ص 2010الحديثة للكتاب، لبنان، 
  .67،المرجع السابق،صالباز محمد بشيرعلي )2(
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كل منهما على رأيه وموقفه ويرى أنه على صواب، وفي هذه الحالة تنص بعض الدساتير 
على حل المجلسين معا بنص الدستور وإجراء إنتخابات برلمانية جديدة بهدف سهولة المرور 

تتعرض الدولة إلى تعطيل العمل التشريعي كما أن داخل القنوات التشريعية، وحتى لا 
الخلاف قد يحتدم بين المجلسين بسبب بعض المسائل السياسية الهامة، مما يؤدي إلى إثارة 

  .)1(الرأي العام نتيجة وتلك المناقشات العميقة ويكون الحل العلاج لتلك المناقشات

تعديلات جوهرية في نظام  ضف إلى ذلك يمكن أن يتم الحل في حالة الرغبة في إدخال
الحكم أو في النظام الانتخابي، أو في وضع الدولة الدستوري أو السياسي أو غيره من 
الأمور الجوهرية التي تمس كيان الدولة أو مصالحها الجوهرية، والملاحظ أن الدول التي 

به تلجأ إلى هذه الطريقة هي الدول التي ترفض الأخذ بمظاهر الديمقراطية نصف أو ش
المباشرة ولا سيما الإستفتاء ذلك أن إستفتاء الشعب مباشرة في هذه الأمور الهامة أمعن في 
الكشف عن رأي الشعب، ولكن الدول النيابية والمؤمنة بالطابع النيابي الخالص للحكم وعلى 
رأسها إنجلترا تستعيض عن مظاهر الديمقراطية شبه المباشرة بالإلتجاء إلى حل البرلمان 

كانت الوزارة طالبة الحل أغلبية في المجلس وهذا ما لجأت إليه إنجلترا بكثرة ولا سيما ولو 
في أعقاب الحرب العالمية الثانية حتى أطلق على النظام فيها تسمية جديدة هي النظام نصف 

  .)2(أو شبه النيابي

  المطلب الثاني

  الرئاسي للمجلس الشعبي الوطني الحلصور 

 التي تمثل الغرفة السفلى ية بسلطة حل المجلس الشعبي الوطنيإن تمتع رئيس الجمهور
ن الدستور حدد بموجب مواده الحالات ية ،لأستقلالبرلمان الجزائري لا يمارسها بكل إفي ال

 الفرع(تنحية المجلس الشعبي الوطني هذا من جهة  إلىالتي يلجأ فيها رئيس الجمهورية 

                                         
  .69ص،  ،المرجع السابقالباز محمد بشيرعلي )1(
، دار 6ة وفي الفكر السياسي الإسلامي، ط السلطات الثلاث في الدساتير العربية المعاصر ،سليمان محمد الطماوي  )2(

  .526، ص 1997الفكر العربي، 
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والتي تبقى  القيودمراعاة بعض  على الرئيس وجبحد ذاته أ الدستور في أنكما ) الأول
 إلى شكلية وذلك في ظل غياب وجود قيود فعالة يتقيد بها رئيس الجمهورية عند لجوئه 

  ).الثاني الفرع(ة الحل سلط

  .حالات لجوء رئيس الجمهورية إلى حل المجلس الشعبي الوطني: الأولالفرع 

لنا الحالات التي يلجأ فيها رئيس  تتضح 2016التعديل الدستوري لسنة  إلىبالرجوع 
ثلاث حالات، حيث تتعلق  إلى وطني والتي نقسمهاتنحية المجلس الشعبي الالجمهورية التي 

الحالة الثانية فهي التي تم  أما،) أولا( )1(96المادة  في  عليها النص تلك التي تم ىالأولالحالة 
لثة فهي التي تم النص عليها في المادة أما الحالة الثا،) ثانيا( )2(98نص عليها في المادة 

  ).ثالثا( )3(147

  .الحل الوجوبي للمجلس الشعبي الوطني: أولا

 الأسلحة أخطريعد الحل من  )4(2016من التعديل الدستوري لسنة  96حسب المادة 
نيابة المجلس النيابي قبل  إنهاءويقصد به  ،البرلمان ةهفي مواج تمتلكها السلطة التنفيذية التي

خول الدستور للسلطة  أينوقد قرر هذا الحق في النظام البرلماني  ،المحدد دستوريا الميعاد
لقد و ،أمامهالتنفيذية حق حل المجلس النيابي في مقابل سحب الثقة الحكومة وتتخذ مسؤوليتها 

ه حق مخول لرئيس الجمهورية فهو إعتبارالحل في النظام السياسي الجزائري ب ثرأمتد إ
عدم  أود فعل على حق المجلس الشعبي الوطني في سحب الثقة من الحكومة بمثابة ر

البرلمان يتجنب  أنه في الواقع فإن إلى الإشارةوتجدر  الموافقة على مخطط عمل الحكومة

                                         
 ينحل الوطني الشعبي المجلس موافقة جديد من تحصل لم إذا'':على 01-16من القانون رقم  1ف96ة تنص الماد  )1(

  .''وجوبا
 تصويتا الوطني لشعبيا المجلس من يطلب أن الأول للوزير'':على 01-16من القانون رقم 6و5ف98تنص المادة  )2(

  . الحكومة استقالة الأول الوزير يقدم الثقة لائحة على الموافقة عدم حالة وفي.بالثقة
  .''أدناه 147المادة أحكام إلى الإستقالة قبول قبل،يلجأ أن الجمهورية رئيس يمكن،الحالة هذه في

  .من القانون نفسه 147المادة : أنظر  )3(
  .قانون نفسهمن ال 96المادة : أنظر  )4(
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فلم يحدث لحد اليوم حل  ،معوقات تذكر أيمواجهة الحكومة ويقبل مخطط عملها دون 
 فرنساعمل الحكومة على خلاف الوضع في  المجلس الشعبي الوطني بسبب رفضه لمخطط

 .)1( 1997، 1988، 1981، 1968، 1962لسنوات 

  .حل المجلس الشعبي الوطني بسبب رفض الموافقة على طلب التصويت بالثقة: ثانيا

من المجلس الشعبي  الأولطلب التصويت بالثقة هو مجرد نداء يطلب فيه الوزير 
وفي حالة رفض المجلس الشعبي الوطني ، اسة العامةبيان السيويتا بالثقة على الوطني تص

وفي هذه  )2(ة حكومته لرئيس الجمهوريةإستقال الأول الموافقة على لائحة الثقة يقدم الوزير
والتي  147ادة ة اللجوء إلى أحكام المستقالخول الدستور لهذا الأخير قبل قبول الإالحالة 

  .)3(للمجلس الشعبي الوطني تتضمن الحل الإرادي

  .الحل الإرادي للمجلس الشعبي الوطني: ثالثا

 ، إذ يتمتع)4(2016من التعديل الدستوري لسنة  147هذه الحالة نصت عليها المادة 
على  وبإقدامه،مناسبا ذلك  رأى بي الوطني متىحل المجلس الشعبسلطة رئيس الجمهورية 

وضع حد للعهدة التشريعية  إلىالتي دفعته  الأهدافالخطير يكون قد حدد  الإجراءمثل هذا 
هم هدف يمكن تصوره من وراء حل المجلس الشعبي الوطني من أللبرلمان، و ىالأولللغرفة 

نيابية مساندة  يةأغلبأن تجلب ات تشريعية من شأنها إنتخابطرف رئيس الجمهورية هو تنظيم 

                                         
، مجالات العلاقة الوظيفية بين البرلمان والسلطة التنفيذية على ضوء التعديل الدستوري الجديد سنة إيمان الغربي  )1(

، 2010/2011ماجستير في القانون العام فرع الدولة والمؤسسات العمومية، جامعة الجزائر، ال، مذكرة لنيل شهادة 2008
بسبب نتائج الدور الأول  1992لجزائر عرفت مرة واحدة حل المجلس الشعبي الوطني سنةتجدر الإشارة إلى أن ا.141ص 

  .1991من الإنتخابات التشريعية التي جرت في سنة
  .،السالف الذكر01-16من القانون رقم  98المادة : أنظر  )2(
  .من القانون نفسه 147المادة : أنظر  )3(
  .المادة نفسها  )4(



 السلطة التنفيذية على البرلمان من الجانب التنظيميمظاهر تفوق :           الفصل الأول

 

32 
 

يدرك النتائج  أنبمواجهة النواب بقرار الحل دون  يغامر الرئيس أنلا يتصور  لأنه للرئيس
  .)1(التي قد تترتب عليه

تخاذه عند إ مراعاتها من طرف رئيس الجمهورية القيود الدستورية الواجب: الفرع الثاني
  لسلطة الحل

سلطة الحل  إلىرئيس الجمهورية عند لجوئه  2016التعديل الدستوري لسنة  ألزم
من  وهذا ما زاد ،)أولا(ية تفتقر للفعال أنهامراعاة بعض القيود والتي تبقى شكلية طالما 

نعدام يجة لإسلطة الحل وذلك نت إلىوسيطرته على البرلمان عند لجوئه  الرئيس  هيمنة 
  ).ثانيا(وجود قيود موضوعية تتعلق بالحل 

القيود الشكلية الواجب مراعاتها من طرف رئيس الجمهورية عند لجوئه إلى حق : ولاأ
  .الحل

 حاطتهأنه أ إلافي العالم سلطة الحل لرئيس الجمهورية دساتير الدول  أغلبلقد خولت 
وفي هذا الصدد نجد مثلا الدستور الفرنسي لسنة  ،ستبداد بالسلطةللإ بجملة من القيود منعا

1958)2(. 

 )3(2016من التعديل الدستوري لسنة  147المادة  إلىأما بالنسبة للجزائر وبالرجوع 
سلطة الحل مراعاة بعض الشروط  إلىعند لجوئه على رئيس الجمهورية  إشترطت أنهانجد 

  .حق الحل إستخدامالشكلية والتي لا تؤثر في شيء على حق الرئيس في 

  :شخصيات لها وزن سياسي في الدولة وهي إستشارةوتتمثل هذه الشروط في 

التي يقوم  ىالأولالشخصية  الأمة، يمثل رئيس مجلس الأمةرئيس مجلس  إستشارة 
 لناوهذا ما يفسر ،على حل المجلس الشعبي الوطني إقدامهستشارتها عند بإ رئيس الجمهورية

السياسي الجزائري كونه يمثل الشخصية الثانية بعد في النظام  الأمةموقع رئيس مجلس 
 .رئيس الجمهورية

                                         
  .195لمرجع السابق، ص، امنيرة بلورغي  )1(

(2)Hugues portelli , Droit Constutionnel Dalloz, Paris 2013 ; pp 236-237. 
  .، السالف الذكر01- 16من القانون رقم  96المادة   :أنظر  )3(
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رئيس الجمهورية عند لجوئه  أيضايستشير : رئيس المجلس الشعبي الوطني إستشارة
رلمان التي في الب رئيس الغرفة السفلى أيعبي الوطني جلس الشسلطة الحل رئيس الم إلى

يستشير رئيس الجمهورية رئيس  أن ولكن فمن المفروض ،سم الشعبتتولى مهمة التشريع بإ
في البرلمان التي تمثل  السفلىالغرفة  يرأسكونه هو الذي  أولاالمجلس الشعبي الوطني 

هذا  أن الإشارةوتجدر  ،الأمةرئيس مجلس  إستشارةب بعد ذلك الشعبية ثم يقوم الإرادة
 .)1(منه 129من خلال المادة  1996الموقف تبناه المؤسس الدستوري الجزائري في دستور 

ية شخص 2016لقد أضاف التعديل الدستوري لسنة : رئيس المجلس الدستوري إستشارة
ثل هذه وتتم ،ستشارتها قبل لجوئه إلى سلطة الحلأخرى يجب على رئيس الجمهورية إ

أن إعتبارب ،الشخصية في رئيس المجلس الدستوري أي رئيس الهيئة المكلفة بحماية الدستور
هذه الشخصية ليس لها أهمية  إستشارةهذا الأخير يمثل القانون السامي في الدولة، إلا أن 

 .طالما أن رئيس الجمهورية هو الذي يتولى مهمة تعيين رئيس المجلس الدستوري

على سلطة الحل  إقدامهعند  الجمهوريةرئيس  أيضايستشير : الأول الوزير إستشارة
هذه  إستشارة أن إلا، الأولالشخصية الثانية في هرم السلطة التنفيذية والمتمثلة في الوزير 

 .معين من قبل رئيس الجمهورية الأولكون الوزير  تأثيرالشخصية ليس لها 

قانوني نص نه وفي ظل غياب أ إلا، اميإلز ستشارةطلب الإ أن وما يمكن الإشارة إليه 
 الأخذنه لرئيس الجمهورية مطلق الحرية في إستشارية فالإ الآراءيبين القيمة القانونية لهذه 

وبالتالي فالقرار النهائي يرجع له شخصيا دون سواه ولا يتم اللجوء للحل  ،بها الأخذعدم  أو
ن التوازن الدستوري القائم، وأ ة عنبناءا على تحليل خاص يتصوره رئيس الجمهوري إلا

 بإرادة الأحوالحال من  بأيشكلي لا يمس  إجراء إلاهذه الهيئات ما هو  إستشارة إشتراط
  .)2(في حل المجلس الشعبي الوطنيرئيس الجمهورية، ورغبته 

  

                                         
  .1996،والمتضمن دستور438-96من المرسوم الرئاسي رقم  129المادة : أنظر  )1(
  .128-127ص-، ص ، المرجع السابقعقيلة خرباشي  )2(
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  .نعدام وجود قيود موضوعية تتعلق بالحلإ: ثانيا

في  2016يل الدستوري لسنة كتفى المؤسس الدستوري الجزائري في ظل التعدإلقد 
للقيود الموضوعية المتعلقة بالحل، الشروط الشكلية مستبعدا تماما  أومنه بالقيود  147المادة 
على هيمنة رئيس الجمهورية على  الإبقاء أرادن المؤسس الدستوري الذي يوحي بأ الأمر

  .)1(ئاسيةالر للإرادةالمجلس الشعبي الوطني وجعل البرلمان مؤسسة تابعة وخاضعة 

 وتتجلى أهم القيود الموضوعية التي تتعلق بالحل فيما يلي

  .الحل قرار تسبيب شرط غياب.أ

بعض الدساتير السلطة التنفيذية بأن تذكر الأسباب التي أدت إلى الحل في صلب  ألزمت
 م أسباب الحل يعد باطلا ولا يرتببحيث أنه إذا لم يتضمن المرسو ،المرسوم الصادر بذلك

وفي هذا الصدد نجد أن المؤسس الدستوري الجزائري لم يشر إلى هذا الشرط في  )2(ثرأأي 
بإقرار حق الحل لرئيس الجمهورية دون إلزامه  مكتفيا 2016لتعديل الدستوري لسنة ظل ا

  .بذكر الأسباب والدوافع التي دفعت به إلى حل المجلس الشعبي الوطني
 .بشرط عدم تكرار الحل لنفس السب غياب .ب

الشعب  إرادة إلىمن هذا الشرط واضحة، فحل المجلس النيابي واللجوء  العبرة تعد
 ،عن رأي الشعب ات تشريعية جديدة تستقر على نتائج معينة وهذا يكون تعبيراإنتخاب لإجراء

وتسلطا من جانب السلطة الشعب  لإرادةولذلك يعتبر حل المجلس لنفس السبب تحدي 
بية الدول لم تنص عليه صراحة، لكن تعتبر هذه الضمانة ضرورية ن كانت غالإو ،التنفيذية

حقها في الحل خاصة إذا كان الدستور  إستعماللمنع أو الحد من تعسف السلطة التنفيذية في 
  .)3(لا ينص على ضمانة تسبيب قرار الحل

  
 

                                         
  .، السالف الذكر01- 16من القانون رقم  147حسب ما جاء في المادة   )1(
  .109المرجع السابق ص ،الباز محمد علي بشير  )2(
  .166-165ص -، المرجع السابق، صسليمة مسراتي  )3(
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 .شرط تحديد مدة إمكانية الحل للمرة الثانية غياب .ج

 الأخرىهذا الشرط على غرار باقي الشروط  2016نة لم يتضمن التعديل الدستوري لس
 تفوق تضمن الجمهورية رئيس بها يتمتع تيالحل ال سلطة أن مما يعني ،سابقا التي تم ذكرها

 .على السلطة التشريعية   السلطة التنفيذية
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وجود نوع من  ،دساتيرها في الجزائر تبنته ذيال السلطات بين الفصل مبدأ عن ترتب
 الأخيرولكن تبقى في  ،بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائيةالتعاون 

بمثابة السلطة الحكومة جانب  إلىفي رئيس الجمهورية  أساساالسلطة التنفيذية المتمثلة 
التعديل الدستوري لسنة  أن، وفي هذا الصدد نجد الأخرىعلى بقية السلطات  المهيمنة 

فيذية مكانة مرموقة من خلال تفوقها على السلطتين القضائية منح للسلطة التن 2016
والتشريعية خاصة، حيث يظهر تفوق السلطة التنفيذية على البرلمان من خلال منح رئيس 

هذا من  الأوامرالجمهورية مجموعة من الصلاحيات والتي منها صلاحية التشريع بموجب 
على حصر المجالات  أبقى 2016نة التعديل الدستوري لس أن نجد أخرجانب، ومن جانب 

تنظيمات  إصدار من أجلالتي يشرع فيها البرلمان وهذا ما يفسح المجال للسلطة التنفيذية 
   ).الأول المبحث(

ئيس الجمهورية في وظائف على تدخل ر أبقىأن هذا التعديل نجد  ومن ناحية أخرى
بخصوص  أما ،رقابيةوال التشريعية ق منحه مجموعة من الصلاحياتالبرلمان عن طري

الحكومة التي تعد المؤسسة الثانية في هرم السلطة التنفيذية فقد خول لها صلاحية التدخل في 
البرلمان  الرقابة التي يمارسها آليات ومن جهة أخرى نجد أنوظائف البرلمان هذا من جهة، 

لصدد نسلط المجال تفتقد للفعالية نظرا للقيود الواردة عليها وفي هذا ا أعمال الحكومة  على
لسلطة  ةالموازي الوسيلة كونها للحكومة  السياسية المسؤولية التي تثيرالرقابة  آلياتعلى 
  ).الثاني المبحث( الجمهورية رئيس بها يتمتع يتال الحل
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  الأولالمبحث 

  الآليات القانونية المعززة لتفوق السلطة التنفيذية على البرلمان

السلطة التنفيذية على البرلمان من  على تفوق  2016وري لسنة دستالتعديل ال لقد أبقى
 ختصاصالإويظهر ذلك جليا من خلال ممارسة رئيس الجمهورية  ،الجانب الوظيفي أيضا

نصوص تشريعية لها قوة القانون وهو ما يعرف بالتشريع  إصدارلتشريعي وذلك عن طريق ا
 الأوامر إصدارفي  وعا ما سلطة الرئيسقيد ن الأخيرالتعديل  أنلكن ما يلاحظ  ،بالأوامر

على ضعف مكانة  أبقىهذا التعديل  أننجد  أخرى، ومن جهة )الأول المطلب( هذا من جهة
البرلمان وذلك من خلال تقييد سلطاته التشريعية وحصرها في مجالات محددة، وهو ما يفسح 

المسائل التي لم جة معال من أجلتنظيمات وذلك  إصدار من أجلالمجال للسلطة التنفيذية 
  ).الثاني المطلب(يتناولها القانون 

  الأولالمطلب 

  التشريعي ختصاصالإممارسة رئيس الجمهورية 

يحظى رئيس الجمهورية في النظام السياسي الجزائري بمكانة هامة وبارزة حيث يعتبر 
ركز يظهر مومن ناحية أخرى  ،هذا من ناحية في هرم السلطة التنفيذية ىالأولالشخصية 

من خلال السلطات التي خولها له الدستور ومن هذه السلطات نجد  الرئيس بصورة فعلية
من التعديل  142المادة  إستقراءومن خلال  ،لها قوة القانون أوامر إصدارسلطته في 

، لكن )الأول الفرع( بأوامرتتضح لنا جليا الحالات التي يشرع فيها  2016الدستوري لسنة 
عتبرها على القانوني لها فهناك من إ التكييفمحل نقاش بين الفقهاء حول  الأوامرتبقى هذه 

ختلاف إ إلى أدىتشريعية وهذا ما  أعمالعتبرها  ، وهناك من إإداريةمجرد قرارات  أنها
  ).الثاني الفرع(وجهات النظر بينهم 
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  .حالات التشريع بالأوامر: الأولالفرع 

تتضح لنا الحالات التي  )1(2016دستوري لسنة من التعديل ال 142بالرجوع إلى المادة 
ى الأولوالتي نقسمها إلى حالتين تتمثل الحالة  ،يشرع فيها رئيس الجمهورية بموجب أوامر

، أما الحالة الثانية )أولا(في سلطة رئيس الجمهورية في إصدار الأوامر في الحالة العادية 
من  ، هذا)ثانيا( الحالة الإستثنائية فيس الجمهورية في إصدار الأوامر فتتمثل في سلطة رئي

تخاذه عند إ مراعاة بعض الشروط ألزمت نفس المادة الرئيس نجد أنه أخرىجهة ومن جهة 
  ).ثالثا( للأوامر

  .سلطة رئيس الجمهورية في التشريع بالأوامر في الحالة العادية: أولا
ويظهر ذلك من خلال  يتمتع رئيس الجمهورية بسلطة إصدار الأوامر في الحالة العادية

  : منحه صلاحية التشريع بالأوامر في ثلاث حالات وهي
  :تشريع رئيس الجمهورية بالأوامر في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني -أ

 2016من التعديل الدستوري لسنة )1(الأولى الفقرة 142هذه الحالة نصت عليها المادة 
  .)2(حالة شغور المجلس الشعبي الوطنيإذ يمكن لرئيس الجمهورية أن يشرع بأوامر في 

وبالتالي فحالة الشغور حسب هذه المادة هي غياب البرلمان وتعطيل الحياة البرلمانية 
  .)3(لأخر أولسبب 

  : ويعود سبب شغور المجلس الشعبي الوطني إلى الأسباب التالية
                                         

 شغور حالة في عاجلة ئلمسا في بأوامر يشرع أن الجمهورية لرئيس'':على 01- 16من القانون رقم 142مادةتنص ال  )1(
  .الدولة مجلس رأي بعد،البرلمانية العطل خلال أو الوطني الشعبي المجلس
  .عليها لتوافق له دورة أول في البرلمان من غرفة كل على تخذهاإ التي النصوص الجمهورية رئيس ويعرض

  .البرلمان عليها يوافق لا التي الأوامر لاغية تعد
  .الدستور من 107المادة في المذكورة الإستثنائية الحالة في بأوامر عيشر أن الجمهورية رئيس يمكن
  .''الوزراء مجلس في الأوامر تتخذ

  .المادة نفسها  )2(
، بحث مقدم لنيل 1996التشريع عن طريق الأوامر وأثره على السلطة التشريعية في ظل دستور  ردادة نور الدين، )3(

  .56، ص2005/2006امعة الإخوة منتوري، قسنطينة، شهادة الماجستير في القانون العام، ج
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  افقةالمو الأخيررفض هذا  في الوطنيالمجلس الشعبي لشغور  الأوليتمثل السبب 
ل من التعدي 96عليه المادة  وهذا ما نصت ،حكومة للمرة الثانيةمخطط عمل العلى 

 الوطني الشعبيالمجلس  موافقة عدم حالةفي  أنعلى  حيث تؤكد 2016الدستوري لسنة 
  .ويعتبر الحل في هذه الحالة حل وجوبي ،)1(وجوبا ينحل الحكومة عمل مخطط على مجددا

المجلس الشعبي الوطني فيتمثل في لجوء رئيس الجمهورية السبب الثاني لشغور  أما
 لرئيس يمكن نهأ على تؤكد التي ،من التعديل السالف الذكر 147تطبيق المادة  إلى

 بعد أوانها قبل تشريعية اتإنتخاب إجراء أو الوطني الشعبيالمجلس  حل يقرر أن الجمهورية
 الدستوري المجلس ورئيس طنيالو الشعبي المجلس ورئيس الأمةمجلس  رئيس إستشارة

 في الحل ويعتبر  )2(أشهر 3ثلاثة  أقصاه جلأفي  اتالإنتخاب هذه وتجرى ،الأول الوزيرو
  .إراديا حلا الحالة هذه

من   98لث لشغور المجلس الشعبي الوطني فهو ذلك الذي نصت عليه المادة أما السبب الثا
 )5(الخامسة الفقرة حيث تؤكد )6(،)5(ةالخامسة والسادس التعديل السالف الذكر في فقرتها

 عدم حالة وفي ،بالثقةتصويتا  الوطني الشعبي المجلس من يطلب أن الأول للوزير أنعلى 
 فهي )6(السادسة الفقرة أما، الحكومة ةإستقال الأول الوزير يقدم الثقة لائحة علىالموافقة 

 أحكام إلى ةستقالالإ قبول قبلأ يلج أنالجمهورية  لرئيس يمكن الحالة هذه في هنأعلى  تؤكد
  . )3(أدناه 147المادة 

يتضح لنا من خلال هذه المادة أنه في حالة رفض المجلس الشعبي الوطني الموافقة 
ة إستقالقبل قبول يمكن لرئيس الجمهورية  الأولعلى طلب الثقة المقدم من طرف الوزير 

ا حل المجلس الف الذكر والتي مفادهمن التعديل الس 147اللجوء إلى أحكام المادة الحكومة 
  .الشعبي الوطني حلا إراديا

 
                                         

  .، السالف الذكر01-16من القانون رقم  96المادة : أنظر  )1(
  .من القانون نفسه 147المادة : أنظر  )2(
  .من القانون نفسه 98المادة : أنظر  )3(
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  .حق رئيس الجمهورية في التشريع بالأوامر خلال العطل البرلمانية-ب

 من التعديل السالف الذكر )1(الأولىالفقرة  142المادة  أيضاهذه الحالة نصت عليها 
  .)1(لبرلمانيةخلال العطل ا الأوامر إصدارحيث خولت لرئيس الجمهورية حق 

ينص على  1996ن في دستور عدلت لأ أنهابخصوص هذه الحالة  وما نلاحظه
كان يجتمع في دورتين  الأخيرهذا  أن إعتباردورتي البرلمان، ببين  بالأوامرالتشريع 

للبرلمان دورة  أصبح 2016عاديتين وبالتالي بينهما يشرع رئيس الجمهورية أما في تعديل 
اليوم الثاني  وتبتدئ في ،الأقلعلى  أشهرمدتها عشرة  135ص المادة ن واحدة كل سنة حسب

، وبالتالي المدة الباقية يشرع فيها رئيس الجمهورية عن )2(سبتمبرالعمل في شهر  أياممن 
تكون  أنهذه الدورة يمكن  أن إعتبارقل في السنة، بأ أووفي مدة شهرين  الأوامرطريق 

معدودة لغرض  لأيام الأولتمديدها بطلب من الوزير وذلك في حالة  أشهرمن عشرة  أكثر
 الفقرة 135حسب نص المادة وذلك  )3(الأعمالمن دراسة نقطة في جدول  نتهاءالإ

  .)4()2(الثانية

 :إصدار قانون المالية بموجب أمر -ج

 لكن ،الملوك إختصاصالي فيما مضى من لقد كانت السلطة المالية وبالتالي التشريع الم
 نتقلت هذه السلطة، إراع الذي وقع بينهم وبين ممثلي الشعب خاصة في بريطانيانتيجة الص

                                         
  .، السالف الذكر 01-16من القانون رقم  1ف 142المادة : أنظر  )1(
 مدتها،  سنة كل واحدة عادية دورة في البرلمان يجتمع'':على 01- 16من القانون رقم  1ف135 تنص المادة  )2(

  .''سبتمبر شهر في العمل أيام من الثاني اليوم في وتبتدئ،الأقل على أشهر)10(عشرة
، 6سادسال، ملخص العدد 2016، التشريع عن طريق الأوامر في ظل تعديل الدستور الجزائري لسنة خدوجة خلوفي  )3(

 .141، ص 2016جامعة البويرة، جوان 
  .، السالف الذكر01-16من القانون رقم  2ف135المادة :أنظر  )4(
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في التشريع المالي، وذلك عن طريق دراسة  ختصاصالإصاحبة  وأصبحت إلى البرلمان
  .)1(المشاريع المتعلقة بميزانية الدولة والمصادقة عليها

 ،اليفي المجال الم الأوامرالدستور الجزائري فإن التشريع عن طريق  إلىوبالرجوع 
 )9(التاسعة الفقرة تؤكد حيثمن التعديل الدستوري السالف الذكر  138نصت عليه المادة 

 من يوما)75( وسبعونخمسة  أقصاها مدة في المالية قانونعلى  يصادق البرلمان أنعلى 
  .إيداعه تاريخ

 عليهالمصادقة  دمعحالة في  هنأعلى  تؤكدمن نفس المادة فإنها  )10(العاشرةالفقرة  أما
  .)2(بأمر الحكومةمشروع  الجمهوريةرئيس  يصدرسابقا  المحدد الأجلفي 

-16من القانون العضوي رقم  44المادة  أكدتهعليه قانون المالية وهذا ما  ىفيظ حيث
  .)3(الحكومة مع البرلمانلعلاقة  حددالم 12

المحدد  الأجل حترامإينحصر في حالة عدم  بأوامرإذن فالتشريع في المجال المالي 
لا  ،السابقة للإجراءاتالذي يصدره رئيس الجمهورية وفقا  الأمر أن أيضاسابقا وما يلاحظ 

بحكم الدستور  القانونعليه بل يكتسب صفة  دورة مقبلة أوليعرض على البرلمان في 
  .)4(رالبرلمان، كما هو الحال بالنسبة لغيره من الأواموالقانون العضوي وليس بحكم موافقة 

له قوة قانون  الأمر إصدارحرص المؤسس الدستوري على وجوب  تأكيد من أجلو
على القانون العضوي المنصوص  الآجالكيفيات وضبط  أحالن واضع الدستور إالمالية، ف

                                         
، الطبيعة القانونية للتشريع بأوامر، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في قانون الإدارة المحلية، جامعة أبو بكر سعاد ميمونة  )1(

  .30- 29ص-،  ص2010/2011بلقايد، تلمسان، 
  .، السالف الذكر01-16من القانون رقم  10ف 138المادة : أنظر  )2(
، يحدد تنظيم المجلس الشعبي 2016أوت سنة  25مؤرخ  في  12-16من القانون العضوي رقم  44المادة : أنظر  )3(

أوت سنة  28الصادر في  50الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، ج ر عدد 
  .م2016

، السلطة 3، ج1996دراسة تحليلية لطبيعة نظام الحكم في ضوء دستور (، النظام السياسي الجزائري السعيد بوالشعير  )4(
  .196-195ص -، ص2013، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2التنفيذية، ط
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نية المؤسس الدستوري ، الذي بين بوضوح )1(من التعديل السالف الذكر 132عليه في المادة 
 قانون مشروع على البرلمان يصادق «: التي تنص على 44 وإرادة المشرع في المادة

 المادة لأحكام طبقا، إيداعه تاريخ من يوما) 75( وسبعون خمسة أقصاها مدة في المالية
  .الدستور من 138

 سبعة أقصاها مدة في المالية قانون مشروع على الوطني الشعبي المجلس يصوت
  .الأمة مجلس إلى فورا ويرسل، هإيداع تاريخ من بتداءإ، يوما) 47( وأربعون

) 20( عشرون أقصاه جلأ خلال، عليه المصوت النص على الأمة مجلس يصادق
  .يوما

 أيام) 08( ثمانية جلأ الأعضاء المتساوية للجنة يتاح، الغرفتين بين خلاف حالة في
  .نهأش في للبث

 جمهوريةال رئيس يصدر، المحدد الأجل خلال كان سبب لأي المصادقة عدم حالة في
  .)2(»المالية قانون قوة له بأمر الحكومة قدمته الذي المالية قانون مشروع

  .في الحالة الإستثنائية بالأوامرسلطة رئيس الجمهورية في التشريع : ثانيا

حيث  من التعديل السالف الذكر )4(الرابعةفقرة ال 142هذه الحالة نصت عليها المادة 
 المادة في المذكورة ستثنائيةالإ الحالة في بأوامر شرعي أن الجمهورية رئيس يمكن«  تنص
  .)3(»الدستور من 107

  

                                         
  .201ص  المرجع السابق،بوالشعير سعيد )1(
  .، السالف الذكر 12-16القانون العضوي رقم  من 44المادة : أنظر  )2(
  .، السالف الذكر01-16من القانون رقم  4ف  142المادة : أنظر  )3(
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هي الحالة التي تكون فيها البلاد من الدستور  107ستثنائية حسب المادة والحالة الإ
  .)1(ستقلالها أو سلامة ترابهاأن يصيب مؤسساتها الدستورية أو إ مهددة بخطر داهم يوشك

جانب  إلى لرئيس الجمهورية أقرتالدول نجد أنها  أغلبدساتير  إلىوبالرجوع 
نصوص تنظيمية لها  بإصدار ،اته التنفيذية سلطة التدخل في الحالات غير العاديةإختصاص

  .)2(أصلاالبرلمان  إختصاصمواضيع محددة هي من  أوقوة القانون تنظم موضوعا 
ثنائية مراعاة ستللحالة الإ إقرارهقبل  نه يجب على الرئيسأ إلى الإشارةوتجدر 

من التعديل السالف الذكر والتي يمكن  107مجموعة من الشروط نصت عليها المادة 
جتماع إ إلزاميةجانب توفر شرط  إلىموضوعية،  وأخرىشروط شكلية  إلىتصنيفها 

  .البرلمان وجوبا
تقرير  من أجلالشروط الشكلية الواجب مراعاتها من طرف رئيس الجمهورية -أ

 .ائيةستثنالة الإالح

 )2(الثانيةفي فقرتها من التعديل السالف الذكر 107هذه الشروط نصت عليها المادة 
 ورئيس، الأمة مجلس رئيس إستشارة بعد إلا الإجراء هذا مثل يتخذ ولا« : حيث تنص

 الأعلى المجلس إلى والإستماع، الدستوري المجلس ورئيس، الوطني الشعبي المجلس
  .)3(»الوزراء ومجلس للأمن

على تقرير الحالة  إقدامهنه على رئيس الجمهورية قبل أظهر لنا من خلال هذه المادة ي
هذه الهيئات والمتمثلة في رئيسي غرفتي البرلمان ورئيس  إستشارةيقوم ب أنستثنائية الإ

؟ من ستشارةالقانونية للإ التساؤل عن القيمة إلىالذي يدفعنا  الأمرالمجلس الدستوري وهو 
 إستشارة على الرئيس أن أيوجوبي  إجراءمجرد  ستشارةالإ أندة يتضح لنا خلال هذه الما

رؤساء هذه  برأي الأخذستثنائية، لكن مدى على تقرير الحالة الإ إقدامههذه الشخصيات، قبل 

                                         
  .من القانون  نفسه 1ف  107حسب ما جاء في المادة   )1(
، 2010زائر ، ديوان المطبوعات الجامعية، الج1، ط2، القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنة، جسعيد بوالشعير  )2(

  .14ص
  .، السالف الذكر 01-16من القانون رقم  02ف  107المادة : أنظر  )3(
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ستغناء الإ أيضاكما يمكن له  برأيهم الأخذيمكن لرئيس الجمهورية  إذي إختيارالهيئات يبقى 
  .رأيهمعن 

 الأعلىكل من المجلس  إلىستماع الإ أيضا ألزمتهذه المادة  أن إلى ارةالإشوتجدر 
أن هذا هذين المجلسين يفتقر للفعالية طالما  إلىستماع الإ أنحيث  ،ومجلس الوزراء للأمن

  .رئيس الجمهورية يرأسهماالمجلسين 

تقرير  من أجلالشروط الموضوعية الواجب مراعاتها من طرف رئيس الجمهورية -ب
 .ستثنائيةحالة الإال

جل اعاتها من طرف رئيس الجمهورية من أبالنسبة للشروط الموضوعية الواجب مر
 من التعديل السالف الذكر )1(الأولىفقرة ال 107نصت عليها المادة  ،ستثنائيةتقرير الحالة الإ

 مداه بخطر مهددة البلاد كانت إذا ستثنائيةالإ الحالة الجمهورية رئيس يقرر« : حيث نصت
  .)1(»ترابها سلامة أو ستقلالهاإ أو الدستورية مؤسساتها يصيب أن يوشك

  : ستثنائية وهيشروط الموضوعية لتقرير الحالة الإال نستخلص من خلال هذه المادة

ستثنائية في وجود لتقرير الحالة الإ الأوليتمثل الشرط الموضوعي : وجود خطر داهم-1
 .سلامة ترابها أوستقلالها إ أوتورية للدولة يصيب المؤسسات الدس أنخطر داهم يمكن 

 أن وأيضا" جسامة الخطر"نه يشترط ستثنائية فإالقواعد العامة للحالة الإ إلىوبالرجوع 
الخطر الذي  بأنه ،ستثنائيةيتحدد طبقا لنظرية الحالة الإ أنيكون حالا والخطر الجسيم يمكن 

لي الخطر العادي تواجهه الوسائل المخاطر المعتادة والمتوقعة وبالتا إطاريخرج عن 
الخطر الجسيم هو خطر غير معتاد تواجهه وسائل دستورية غير  أما ،الدستورية العادية

  .)2(عادية

                                         
  .، السالف الذكر 01-16من القانون رقم  1ف 107المادة : أنظر  )1(
، أطروحة من أجل الحصول على "دراسة مقارنة"، تقوية السلطة التنفيذية في دول المغرب العربي، نزيهة زاغو بن  )2(

  .177، ص2008/2009دكتوراه في القانون العام، جامعة الجزائر، شهادة ال
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 :إصابة الخطر إحدى المؤسسات الدستورية للدولة-2

مؤسسات الدولة  إحدىيصيب الخطر الداهم  أنشترط المؤسس الدستوري لقد إ
وهذا التحديد لمحل الخطر هو وارد على سبيل  ،ستقلالهاأوإ سلامة ترابها أوالدستورية 

لم  إذا يعلن الحالة الإستثنائية، أنرئيس الجمهورية  بإمكانيث ليس حوليس المثال  الحصر
  .)1(هذه الموضوعات إحدىيكن محل الخطر 

 :جتماع البرلمان وجوباشرط إلزامية إ-ج

جتماع إ إلىهورية يؤدي بالضرورة ستثنائية من قبل رئيس الجمالحالة الإ إعلانإن 
 أنخطيرة توشك  أوضاعالمجلس الشعبي الوطني، ولا يمكنه الحصول على عطلة في ظل 

لغرض تمكين نواب ستقلالها وسلامتها الترابية، وهذا إ أوتصيب مؤسسات الدولة الدستورية 
سه دون حاجة البرلمان ينعقد من تلقاء نف أنباستمرار ويلاحظ  الأوضاعالشعب من مراقبة 

  .)2(نعقاده ولا يمكن لرئيس الجمهورية حل المجلس الشعبي الوطنيللدعوة لإ

الحالة  أحاطالمؤسس الدستوري الجزائري  أنإذن من خلال هذا العرض نجد 
لهذه  إقرارهبموجبها رئيس الجمهورية مراعاتها قبل  ألزمستثنائية بجملة من الشروط الإ

كرس  الدستور الجزائري في نفس الوقت أننجد  خرىأمن جهة، ومن جهة  الحالة هذا
دون  سيطرة رئيس الجمهورية في الظروف الغير عادية حكامإحقيقة دستورية واحدة مفادها

العمل بالدستور في حد ذاته  وتولي رئيس  إيقاف لى درجةمنافس فعلي إ أومشارك  أي
  .)3(الجمهورية لجميع السلطات

 
                                         

، الإختصاصات التشريعية لرئيس الجمهورية في النظام الدستوري الجزائري، مذكرة تخرج لنيل شهادة حمدأ بركات  )1(
  .41، ص2007/2008الماجستير في القانون العام، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، 

، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في 1996لصلاحيات غير العادية لرئيس الجمهورية في ظل دستور ، امصطفى رباحي  )2(
  .42، ص2004/2005الحقوق، فرع القانون العام، جامعة منتوري، قسنطينة، 

دة ، رئيس الجمهورية بين الدستورين الجزائري والأمريكي، دراسة مقارنة، مذكرة مقدمة لنيل شهاحنان رزيق مفتاح  )3(
  .100الماجستير في العلوم القانونية، فرع القانون الدستوري، جامعة الحاج لخضر ، باتنة، دذسج، ص
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  روامبالأ التشريع ضوابط.ثالثا

تتمثل ضوابط التشريع  ،2016من التعديل الدستوري لسنة  142حسب نص المادة 
  :بالأوامر فيما يلي

 .مسائل عاجلة- 

 .مجلس الدولة إستشارة- 

جانب الشروط  إلى 2016الشرطين جديدين جاء بهما التعديل الدستوري لسنة  يعتبر هذاين
 : والمتمثلة في 1996التي نص عليها دستور 

 .دورة لها أولمن البرلمان في غرفة على كل  الأوامرعرض  -

 .في مجلس الوزراء الأوامرتخاذ إ -

 :المسائل العاجلة-أ

لرئيس  2016من التعديل الدستوري لسنة  )1(الأولىالفقرة  142خولت المادة 
  .)1(الجمهورية التشريع بالأوامر في مسائل عاجلة

عليه بطريقة  لم يتم النص هذا الشرط  ننجد أ التالية المادة إستقراء خلالومن 
كان تدخل رئيس الجمهورية في المجال المخصص للسلطة التشريعية  إذانه ، ومفاده أصريحة
الحاجة  أيعامة تفرضه فكرة الضرورة،  قاعدةوليس  إستثناءيعد  ، فذلكالأوامربواسطة 

ة لمواجهة تخاذ التدابير الضروريلإ بأوامرالملحة والمستعجلة التي تستدعي سرعة التدخل 
والتي تقضي التعجيل في تحصيل نصوص تشريعية  ،غير الطبيعية وغير المتوقعة الأوضاع

                                         
  .، السالف الذكر01-16من القانون رقم  1ف142الماد: أنظر  )1(
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 إنتخاب أوغاية عودة البرلمان من العطلة  إلى التأخيرولا تحتمل  الظروفمعينة لمواجهة 
  .)1(برلمان جديد

  :مجلس الدولة  إستشارة-ب

 رأيخذ وهو أ أخرشرط  2016 من التعديل الدستوري لسنة 142المادة  أضافتلقد 
 38من المادة  مأخوذ، وهو شرط )2(الأوامرمجلس الدولة في التشريع عن طريق 

ستشاري بالنسبة لرئيس إ الرأيولكن يبقى هذا  ،)3(1958من الدستور الفرنسي لسنة 
 إلىه في كل مرة يلجأ فيها الرئيس إحتراميتعين  إلزاميشرط  لكنهالجمهورية 

  .)4(الأوامر إصدار

 .دورة لها أولغرفة من البرلمان في  على كل  الأوامرعرض -ج

، )02(في فقرتها الثانية  من التعديل السالف الذكر 142هذا الشرط نصت عليه المادة 
 من غرفة كل على تخذهاإ التي النصوص الجمهورية رئيس ويعرض« : تنص حيث 

  .)5(»عليها لتوافق له دورة أول في البرلمان

رئيس الجمهورية مجبر على عرض  أنهر لنا من خلال هذه المادة وعليه يظ
المؤسس الدستوري لم يكتفي  أنوفي هذا الصدد يلاحظ  ،النصوص التي سنها على البرلمان

، بل حدد المدة التي يجب الأخيرالبرلمان على هذا  غيبةالمتخذة في  الأوامربوجوب عرض 
  .)6(دورة برلمانية أولتكون مباشرة بعد  أنتعرض فيها على  أن

                                         
  .142-141ص -، المرجع السابق، صخدوجة خلوفي  )1(
  .، السالف الذكر01-16من القانون رقم 142المادة  :أنظر  )2(

(3) voir, article 38 de la constitution française de 1958. www.légifrance.gov.fr. 
  .142، المرجع السابق، صخدوجة خلوفي  )4(
  .، السالف الذكر01-16من القانون رقم  2ف 142المادة  :أنظر  )5(
، مذكرة مقدمة لنيل شهادة 1996 نوفمبر 28، المؤسسة التشريعية بنظام الغرفتين كما ورد في دستور حمدأ شاهد  )6(

  .107، ص2008/2009الماجستير في العلوم السياسية والعلاقات الدولية، جامعة الجزائر 
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 :الوزراء مجلس في الأوامر تخاذإ- د

في فقرتها من التعديل السالف الذكر  142بالنسبة لهذا الشرط نصت عليه المادة 
  .)1(»الوزراء مجلس في الأوامر تتخذ« : حيث تنص) 05(الخامسة

 يةإلزامتتخذ في مجلس الوزراء، لكن رغم  الأوامر أنيتضح لنا من خلال هذه المادة 
صعوبة  أيةرئيس الجمهورية الذي لا يجد  أمامعائق  أيلن يشكل  إلا أنههذا الشرط 

  .يترأسه طالمان مجلس الوزراء يعد جهازا تابعا له لتحقيقه، لأ
  .الطبيعة القانونية للأوامر التشريعية: الفرع الثاني

 إلى أدىمما  ،التشريعية للأوامرن الطبيعة القانونية الفقهية بشأ الآراء تإختلفلقد 
 إداريةمجرد قرارات  الأوامر أنالذي يعتبر في التيار  الأولالتيار  يتمثل تجاهينظهور إ

  ).ثانيا(تشريعية  أعمالعبارة عن  الأوامرالتيار الثاني يعتبر  أما، )أولا(
  .إداريةالتشريعية قرارات  الأوامر: أولا

يس الجمهورية عبارة عن التي يصدرها رئ الأوامر أنتجاه هذا الإ أنصاريعتبر 
حتى  الإداريةوتظل محتفظة بطبيعتها  ،تخاذها من السلطة التنفيذيةمنذ لحظة إ إداريةقرارات 

 الأوامرستلزم موافقة البرلمان على الدستوري عندما إ د موافقة البرلمان عليها، فالمؤسسبع
فالتصديق  ،الأوامرية لهذه القوة القانون أومعينا فيما يتعلق بالطبيعة  أثرايرتب  أنلم يقصد 

 التأكدوالقصد منه مجرد تمكين نواب الشعب من  ،وسيلة من وسائل الرقابة السياسية اللاحقة
  .السلطة التنفيذية للضوابط المقررة إحتراممن 

عن  الإداريخذ بالمعيار الشكلي في تمييز العمل تجاه أهذا الإ أنوعليه يمكن القول 
عليها الطبيعة  يضفيوبالتالي لا  ،الأخرىمن السلطات العامة الصادرة  الأعمالغيره من 
   .)2(التشريعية

  
  

                                         
  .، السالف الذكر01-16من القانون رقم  5ف  142المادة : أنظر  )1(
متطلبات نيل شهادة  ، مذكرة مقدمة ضمن1996، الإختصاصات التشريعية للسلطة التنفيذية في دستور سعاد عيادي  )2(

  .73-72، ص2013/2014القانون الدستوري، جامعة الحاج لخضر، باتنة، : الماجستير في العلوم القانونية، تخصص
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  .تشريعية أعمالالرئاسية  الأوامر:  ثانيا

اللوائح ذات ن ليمان الطماوي، محسن خليل، يرى بأالغالب في الفقه، س يعتبر الإتجاه
 إقرارهاقانون بعد  إلى وتتحول ،البرلمان رغم تمتعها بقوة القانون إقرارقبل  إداريةطبيعة 

  .)1(من طرف البرلمان

تشريعية وذلك  أعمالالرئاسية عبارة عن  الأوامرن وحسب وجهة نظرنا فإنه نلاحظ بأ
  :التاليةالحجج  إلى بالإستناد

وردت في  بالأوامر، والتي تتعلق بالتشريع )2(من التعديل السالف الذكر 142دة الما -
 عبارة عنالرئاسية الأوامر تشريعية وبالتالي نستنتج بأنسلطة الالفصل الثاني المتعلق بال

 .الصادرة عن البرلمان القوانينتشريعية مثلها مثل بقية  أعمال
 يشرع أن الجمهورية لرئيس« : نصت من التعديل السالف الذكر 142دة كذلك الما -

 .)3( »...بالأوامر

الأوامر  أنعلى  ستعمل عبارة يشرع دليلالمؤسس الدستوري إ أنومنه يظهر لنا 
  .إداريةتشريعية وليست قرارات  الرئاسية عبارة عن أعمال

  المطلب الثاني

  تقييد المجال التشريعي للبرلمان مقارنة مع مجال التنظيم

على حصر المجالات التي يشرع فيها البرلمان  2016التعديل الدستوري لسنة  أبقىلقد 
حددت المواضيع التي  140المادة  أنث حي 141و  140والتي تم نص عليها في المادتين 

                                         
، الصلاحيات التشريعية لرئيس الجمهورية ، بحث مقدم لنيل شهادة دكتوراه العلوم في العلوم القانونية دلال لوشن  )1(

  .160، ص2011/2012قانون عام، جامعة باتنة : تخصص
  .، السالف الذكر01-16من القانون رقم  142المادة : أنظر  )2(
  .المادة نفسها  )3(
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فنصت على المجالات التي  141المادة  أما، )1(يشرع فيها البرلمان بموجب قوانين عادية
للسلطة  أتاحالذي  الأمر، )الأول الفرع(، )2(البرلمان بموجب قوانين عضويةيشرع فيها 

مستقلة  تنظيمات دارإصفي  الأولفي رئيس الجمهورية والوزير  أساساالتنفيذية الممثلة 
  ).الثاني الفرع(وأخرى مشتقة 

  .حصر المجال التشريعي للبرلمان: الأولالفرع 

نفس الموقف الذي تبناه المؤسس الدستوري في  2016التعديل الدستوري لسنة  ىتبن 
، )أولا(حيث قيد المجال التشريعي للبرلمان وحدده في القوانين العادية  1996ظل دستور 
  ).ثانيا(ن العضوية وفي القواني

  .في مجال القوانين العادية: أولا

على مجمل المواضيع التي يشرع  2016من التعديل الدستوري لسنة  140أكدت المادة 
  .)3(موضوع 29فيها البرلمان بموجب قوانين عادية وحددتها في 

عادية من خلال هذه المادة أن المجال الذي يشرع فيه البرلمان بموجب قوانين  يظهر لنا
  .محدد ومحصور في مواضيع وردت على سبيل الحصر حسب هذه المادة

ك لكن ما نلاحظه كذلك حسب نفس المادة أن مجال القانون غير محصور وما يثبت ذل
، "ر أو يخصصها له الدستورفي المجالات أو الميادين التي خولها له الدستو يشرع "عبارة 
يشرع " التحديد على سبيل الحصر لنص بقوله  ستطاعة المؤسس الدستوري لو أرادوكان بإ

ن البرلمان المواد، فإلى جانب وإ الميادين المحددة في هذه المادة البرلمان في المجالات أو 
كذلك " ستعملت عبارةغير محصور إ وما يؤكد بأن مجال القانون: يشرع في المواضيع التالية

                                         
  .، السالف الذكر01-16من القانون رقم  140المادة : أنظر  )1(
  .من القانون نفسه 141المادة : أنظر   )2(
  .من القانون نفسه 140المادة : أنظر  )3(
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خاصة  أخرىيدل على وجود مجالات  فإنما شيءن دل على هذا وإ" ةفي المجالات التالي
  .)1(جانب ما ذكرته المواد الدستورية إلىهناك مواضيع يشرع فيها البرلمان  أوبالتشريع 

من التعديل الدستوري  )1(الأولىالفقرة  20والمثال على ذلك ما نصت عليه المادة 
 في الأخير  ،ولكن يبقى)2(»القانون يحددها الوطنية الأملاك«  :حيث تنص على 2016لسنة 

من التعديل  1الفقرة143المادة  إلىستناد وهذا بالإ المجال التشريعي للبرلمان محصور
الذي  مجال التشريع مقارنة مع لتنظيم مفتوحاتركت المجال ا التي الدستوري السالف الذكر

  .صبح مقيداأ

  .في مجال القوانين العضوية: ثانيا

الدستور  بين يأتيفهو  يحتل رتبة وسيط نسيفي النظام القانوني الفرالقانون العضوي 
مون، وميشال تروبي آ كل من الفقيه جورج بيردوا، وفرنسواوالقانون العادي، حيث قدم 

  :بقولهمتوضيحا بهذا الخصوص وذلك 

ثانية  تأتي أيقوانين التي تصنف في رتبة وسيط بين الدستور والقانون العادي،  أيضاهناك 
  .)3(فرنسا اليوم التي جسدت فيوهي الفكرة 

     خرى ضمن أالقوانين العضوية مرة  إدخالن لدستور الجزائري فإا إلىوبالرجوع 
بها مجلس نيابي  ما إستفرد إذايمنح صلاحيات خطيرة للسلطة التشريعية  ،التشريع الجزائري

                                         
تشريعية من خلال التطور الدستوري الجزائري، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام، ، السلطة الوليد شريط  )1(

  .205، ص2011/2012جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، 
  .، السالف الذكر01-16من القانون رقم  1ف  20المادة : أنظر  )2(

(3) Georges Burdeau, Français Hamoun, Michel Tromper, Droit Constitutionnel, 26 Edition, 
Paris1999, p 47. 
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وعاملا  هذا سيكون مانعا من الإستبداد نإتوزعت بين مجلسين نيابيين ف إذا أماواحد، 
  .)1(ةاعدا على وجود توازن بين السلطات العاممس

 فإننا ،الهرمي للقوانينوبخصوص المرتبة التي تحتلها القوانين العضوية ضمن التدرج 
والدليل على ذلك  ،القوانين العضوية تحتل مكانة متميزة مقارنة مع القوانين العادية أننجد 

د بقوانين عضوية وغير ذلك يتم يتصل بتنظيم السلطات العامة في الدولة يحد كل ما أن
وهي تكملة نصوص  أساسيةللقانون العضوي مهمة  أنهذا يبين  أنبقوانين عادية،  إقراره

وفي هذا الصدد تنص مثلا المادة ، )2(سياسية مهمةالدستور فينظم ويحدد عمل مؤسسات 
 المجلس تنظيم عضوي قانون يحدد« : على 2016من التعديل الدستوري لسنة  132

 .)3(»ةالحكوم وبين بينهما الوظيفية العلاقات وكذا وعملهما الأمة ومجلس الوطني لشعبيا
 جاءت بدورها لتحدد 2016التعديل الدستوري لسنة  من 141المادة  أنزيادة عن ذلك نجد 

 إلى إضافة« : المجالات التي يشرع فيها البرلمان بموجب قوانين عضوية حيث تنص
 عضوية بقوانين البرلمان يشرع الدستور بموجب العضوية ينللقوان المخصصة المجالات

  : الآتية المجالات في
 .وعملها العمومية السلطات تنظيم -

 .اتالإنتخاب نظام -
 .السياسية بالأحزاب المتعلق القانون -

 .بالإعلام المتعلق القانون -

 .القضائي والتنظيم للقضاء الأساسي القانون -

                                         
، مذكرة مقدمة لنيل 2007-1997، تطور العلاقة بين الحكومة والبرلمان في النظام السياسي الجزائري، عاشور طارق )1(

، 2008/2009شهادة الماجستير في العلوم السياسية، تخصص تنظيمات سياسية وإدارية، جامعة العقيد الحاج لخضر، باتنة، 
  .42ص

، أطروحة لنيل درجة الدكتوراه دولة في 1996، السلطة التشريعية  في الدستور الجزائري لسنة ججيقة لوناسي  )2(
  .79القانون، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، دون ذكر تاريخ المناقشة، ص 

  .، السالف الذكر01-16من القانون رقم  132المادة  :أنظر  )3(
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 .)1(المالية بقوانين المتعلق القانون -

فية تغيير على كي أنه طرأهو  الأخيرفي ظل التعديل الدستوري أيضا  وما يلاحظ
تتم المصادقة عليه طبقا  1996في ظل دستور  المصادقة على القانون العضوي ،حيث أنه

  .)2(الأمةمجلس  أعضاء) 3/4( أرباعثلاثة  يةأغلبوبالمطلقة للنواب  يةغلبالأب 123للمادة 

تتم المصادقة  منه 141وبموجب المادة  2016لدستوري لسنة لكن في ظل التعديل ا
وهذا ما  )3(الأمةمجلس  لأعضاءبالنسبة  الشأنالمطلقة للنواب وكذلك نفس  يةغلبالأبعليه 
  .1996التي كانت مكرسة في ظل ¾  يةغلبالأن المؤسس الدستوري تخلى عن بأ يوحي

  .توسيع مجال التنظيم: الفرع الثاني

وذلك من خلال  ،على مجال التنظيم مفتوحا 2016يل الدستوري لسنة التعد أبقىلقد 
يتطرق لها  لم نصوص تنظيمية لتغطية المسائل التي إصدار من أجلالسماح للسلطة التنفيذية 

هة نجد رئيس الجمهورية يصدر تنظيمات مستقلة يطلق عليها تسمية المراسيم فمن ج ،القانون
بإمكانه إصدار مراسيم تنفيذية  الأولجد أن الوزير ، ومن جهة أخرى ن)أولا(الرئاسية 

  ).ثانيا(لتطبيق القوانين والتنظيمات الصادرة عن البرلمان ورئيس الجمهورية  

  .السلطة التنظيمية المستقلة: أولا

لرئيس  2016 لسنة الدستوري التعديلمن  )1(الفقرة الأولى 143 المادة خولت
  .)4(للقانون المخصصة الغير المسائل في يةالتنظيم السلطةممارسة  الجمهورية

                                         
  .السالف الذكر،  01-16قم رمن القانون 141 المادة :أنظر  )1(
  .1996والمتضمن دستور 438-96من المرسوم الرئاسي رقم  123المادة  :أنظر  )2(
  .، السالف الذكر01-16من القانون رقم  141المادة  :أنظر  )3(
 الغير المسائل في التنظيمية السلطة الجمهورية رئيس يمارس'':على 01-16من القانون رقم 1ف143دةتنص الما  )4(

  .''للقانون خصصةالم



 مظاهر تفوق السلطة التنفيذية على البرلمان من الجانب الوظيفي:           الفصل الثاني

 

54 
 

تنظيمات في مسائل  إصداررئيس الجمهورية يتمتع بسلطة  أن نجد من خلال هذه المادة
ئيس لأهمية هذه السلطة التي يتمتع بها رونظرا  ،خارجة عن المجال المحدد للقانون

  .بشأنهات إختلفالتعاريف الفقهية  أن الجمهورية نجد

تقوم به هيئات السلطة التنفيذية  إختصاص« : أنهامن الفقه على عرفها جانب  حيث
عن تلك وهو يتمثل في سن قواعد عامة ومجردة لا تختلف من الناحية الموضوعية والمادية 

  .)1(القوانين التي يصدرها البرلمان

تتضمن قواعد عامة وموضوعية  الإداريةبأنها فئة من القرارات  الأخرويعرفها البعض 
غير محددين بذواتهم  والأفراد ، تتعلق بجملة من الحالات والمراكز القانونيةومجردة

 تعددت هنومنه نقول بأ )2(الحالات والمراكز القانونية العامة إلغاء أوتعديل  أوووظيفتها خلق 
تعريف شامل  إعطاء إلىالذي يدفعنا  الأمرالتعاريف الفقهية بشأن مدلول السلطة التنظيمية 

  :لها

التي يختص  الأصيلةالتنظيمية لرئيس الجمهورية هي تلك الصلاحية القانونية  السلطة
تتضمن قواعد عامة ومجردة  ،رئيس الجمهورية بممارستها منفردا في شكل مراسيم رئاسية

  .)3(والتي يخول له القانون بموجبها تنظيم تلك المسائل غير المخصصة دستوريا للقانون

ن السلطة التنظيمية التي يتمتع بها رئيس أة بشإذن من خلال التعاريف المقدم
مجموعة من الخصائص تمتاز بها والتي يمكن أن نلخصها في  إعطاءيمكن لنا  الجمهورية

  :النقاط التالية

 .صلاحية قانونية أوسلطة  أنها -

                                         
  .101، ص2004، القانون الإداري ، د ط، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة، الصغير محمد بعلي  )1(
، مشاكل العلاقة بين النصوص التشريعية والنصوص التنظيمية للسلطة التنفيذية، رسالة من أجل الحصول نسيمة بلحاج  )2(

  .12، ص2006/2007لجزائر، على شهادة الماجستير في القانون، جامعة ا
: ، السلطة التنظيمية لرئيس الجمهورية، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في العلوم القانونية، تخصصعادل ذوادي  )3(

  .، دون ترقيم الصفحات2012/2013قانون دستوري، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
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 .المنفردة بإرادتهنفرادية يتخذها رئيس الجمهورية سلطة إ أنها -

 .لجمهوريةيختص بها رئيس ا أصيلةسلطة  أنها -
 .العامة والمجردة القواعدتصدر في شكل مراسيم رئاسية تتضمن مجموعة من  -

تلك  إستثناءتنطوي على جميع المسائل ب أنها أيمجالها واسع وغير محدد  أن -
 .المخصصة للقانون

  :السلطة التنظيمية المشتقة: ثانيا
 التعديل السالف الذكرمن 143أما بالنسبة للسلطة التنظيمية المشتقة نصت عليها المادة 

 الذي التنظيمي المجال في القوانين تطبيق يندرج« : حيث تنص) 02(في فقرتها الثانية 
  .)1(»الأول للوزير يعود

خول له الدستور بدوره مجال تنظيمي لكنه  الأولالوزير  أنحسب هذه المادة نجد  إذن
هذا المجال في تطبيق  ويتمثل ،ممنوح لرئيس الجمهوريةمختلف عن المجال التنظيمي ال

  .القوانين
مختص بتنفيذ القوانين الصادرة عن البرلمان  الأولالوزير  أنوبالتالي يتضح لنا  

الجمهورية، وهو ما نصت عليه المادة رئيس  بإصدارهاوكذلك تنفيذ التنظيمات التي يختص 
  .)2(2016من التعديل الدستوري لسنة  )2(الثانيةالفقرة  99

، وفيما يخص الأولوانين والتنظيمات بموجب مرسوم يوقعه الوزير يتم تنفيذ القو
  .)3(الرئاسية هذا نادرا ما يقع ولكنها موجودةتطبيق المراسيم 

المراسيم التنفيذية من الصلاحيات الدستورية المخولة للوزير  أن إلى الإشارةتجدر و
 )4(2016ل الدستوري لسنة من التعدي )4(الرابعةالفقرة  99وهذا ما نصت عليه المادة  الأول

عند توقيعه للمراسيم التنفيذية  الأوللم يقيد الوزير  نهأ بخصوص هذا التعديل وما  نلاحظه
                                         

  .لف الذكر، السا01-16من القانون رقم  2ف  143المادة : أنظر  )1(
منها تنص  )2(صلاحيات الوزير الأول حيث أن الفقرة الثانية  على 01- 16من القانون رقم  99تنص المادة   )2(

  .''والتنظيمات القوانين تنفيذ على يسهر'':على
، رسالة )2004-1989(، التكامل والتداخل بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية في الجزائر النور عبد زوامبية  )3(

  .60، ص2007ماجستير، مقدمة لقسم العلوم السياسية، جامعة الجزائر، 
  .، السالف الذكر01-16من القانون رقم  4ف  99المادة : أنظر  )4(
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الذي قيد  2008على خلاف التعديل الدستوري لسنة  ،بوجوب موافقة رئيس الجمهورية
ية وذلك حسب خذ موافقة رئيس الجمهورية عندما يوقع المراسيم التنفيذأ وألزمه الأولالوزير 

  .)1()3(الثالثةالفقرة  185المادة  أكدتهما 

  المبحث الثاني                              

  الوسائل القانونية المدعمة لهيمنة السلطة التنفيذية على البرلمان

لتنفيذية جعلتها للسلطة ا الآلياتالعديد من  2016لقد خول التعديل الدستوري لسنة 
السلطة التشريعية  وظائفالتدخل في  وتتجلى هذه الآليات في ،لتشريعيةا تتفوق على السلطة

من  أو ،التنفيذيةطة في السل ىالأوله الشخصية إعتبارسواء من طرف رئيس الجمهورية ب
، )الأول المطلب( طرف الحكومة كونها الهيئة الثانية في هرم السلطة التنفيذية هذا من جهة

عدم فعالية آليات ن تفوق السلطة التنفيذية على البرلمان ما يعزز م ومن جهة أخرى نجد أن
الرقابة التي يمارسها المجلس الشعبي الوطني على أعمال الحكومة وفي هذا الصدد نسلط 

 ية السياسية للحكومة كونها تعتبر الآلياتالمجال على آليات الرقابة التي تثير المسؤول
  ).الثاني المطلب(تجاه البرلمانلجمهورية إالتي يتمتع بها رئيس ا لسلطة الحل ةالموازي

  الأول المطلب

  يةفي أعمال السلطة التشريع تدخل السلطة التنفيذية

حيث تظهر هذه  ،الجزائري النظام السياسي في هامة مكانةالجمهورية رئيس يحتل     
 ارإعتبعلى الحكومة ب أنه هيمن نجد المخولة له دستوريا حيثخلال الصلاحيات  المكانة من

عن طريق العديد من الآليات،  والرقابية هو الذي يعينها، كما يمارس الوظيفة التشريعيةأنه 
نجد أن الدستور منح له العديد  والرقابية مدى ممارسته للصلاحيات التشريعية وبخصوص

، أما بخصوص الحكومة التي )الأول الفرع(من الآليات جعلته يسموا ويهيمن على البرلمان 
                                         

  .، السالف الذكر19-08من القانون رقم  3ف 185المادة : أنظر   )1(
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تها فعال من خلال تداخل دور سة الثانية التي تأتي بعد رئيس الجمهورية فلها كذلكتعد المؤس
  ).الثاني الفرع(الكثيفة في أعمال البرلمان 

  الأولالفرع                                        

  لرئيس الجمهورية والرقابية الصلاحيات التشريعية

مسك بتمتع يتضح لنا أن هذا الأخير ت 2016التعديل الدستوري لسنة  إلى بالرجوع
في كل من  أهمها حيث تتجلى ،والرقابيةرئيس الجمهورية بمجموعة من السلطات التشريعية 

 إجراءالرئيس يتمتع بسلطة طلب  أنذلك نجد  إلى بالإضافة) أولا(ونشر القوانين إصدار
نه جانب ذلك نجد أ ىإل) ثانيا(في قانون تم التصويت عليه من قبل البرلمان مداولة ثانية

  ).ثالثا(لرقابة على دستورية القوانينالهيئة المكلفة با يتحكم في

  إصدار ونشر القوانين: أولا

من التعديل  )1(الأولىالفقرة  144 عليه المادة تبالنسبة لإصدار القوانين نص
) 30( ثلاثين أجل في القانون الجمهورية رئيس يصدر:"حيث تنص 2016الدستوري لسنة 

  .)1("إياه تسلمه تاريخ من بتداءإ يوما

البرلمان من سن  إنتهاءإعلان عن وعلى هذا الأساس نعرف إصدار القوانين على أنه 
القانون طبقا للإجراءات المحددة دستوريا، كما أنه يعتبر إعلان عن موافقة رئيس الجمهورية 

ح هذا القانون واجب النفاذ، على القانون الذي سنه البرلمان وذلك بتوقيعه عليه، ومن ثم يصب
 ن رئيس الجمهورية لم يطلب إجراءيعد إجراء تشريعي يدل على أ إذن فإصدار القوانين

مداولة ثانية أو أنه لم يقم بعرض النص على المجلس الدستوري ليراقب مدى مطابقته 
  .)2(للدستور

                                         
  .، السالف الذكر01-16من القانون رقم 1ف 144أنظر المادة   )1(
  .76، المرجع السابق، صأحمد بركات  )2(
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نفاذ القانون في إخطار الجمهور ب ر فإنه يعتبر عملية مادية يقصد بهأما بالنسبة للنش
عملا فالنشر لا يعتبر  ،تاريخ محدد أي إبلاغه إلى الكافة وإعلامهم بأحكام هذا التشريع

  .تشريعيا إلا أنه ضروري لنفاذ القانون

نشر القانون وفق الصيغة التي وافق عليها  أمرحيث يقوم رئيس الجمهورية بإصدار 
  .)1(زائريةغرفتي البرلمان في الجريدة الرسمية للجمهورية الج

لكن  ،ستوري لم يحدد تاريخ وسريان النشرأن ما نلاحظه هو أن المؤسس الدإلا 
 تطبق: "من القانون المدني نجد أنها حددت آجال النشر بنصها) 4(بالرجوع إلى المادة الرابعة

 في نشرها يوم من ابتداءإ الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجمهورية تراب في القوانين
  .الرسمية الجريدة

 وفي نشرها تاريخ من كامل يوم مضي بعد العاصمة بالجزائر المفعول نافذة تكون
 الجريدة وصول تاريخ من كامل يوم مضي بعد دائرة كل نطاق في الأخرى النواحي
  .)2(الجريدة على الموضوع الدائرة ختم ذلك على ويشهد الدائرة مقر إلى الرسمية

  ةطلب إجراء مداولة ثاني: ثانيا

: حيث تنص 2016من التعديل الدستوري لسنة  145هذا الإجراء نصت عليه المادة 
 في عليه التصويت تم قانون في ثانية مداولة إجراء بيطل أن الجمهورية رئيس يمكن"

 إلا القانون إقرار يتم لا الحالة هذه وفي، إقراره لتاريخ الموالية يوما) 30( الثلاثين غضون
  .)3("الأمة مجلس وأعضاء الوطني الشعبي المجلس عضاءأ) 2/3( ثلثي يةأغلبب

  :يتضح لنا من خلال هذه المادة ما يلي

                                         
  .53، المرجع السابق، صسعاد عيادي  )1(
الصادرة  31والمتضمن القانون المدني ج ر عدد  2007ماي  13المؤرخ في  05- 07من القانون رقم  4المادة  :أنظر  )2(

  . 2007ماي  13بتاريخ 
  .، السالف الذكر01-16من القانون رقم  145المادة  :أنظر  )3(
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على تمتع رئيس الجمهورية بحق  2016لقد أبقى التعديل الدستوري الجزائري لسنة 
الإعتراض التوقيفي على مشاريع القوانين، إذ قد يتمكن نواب المعارضة من تمرير مشروع 

يس الجمهورية الرئاسية، من هنا خول الدستور الجزائري للرئ الإرادةعنه  قانون لا ترضى
،ومنه يمكن لنا )1(سقاطييعني في الواقع حق الاعتراض الإالذي  عتراض التوقيفيحق الإ

إجراء مداولة ثانية الذي يتمتع به الرئيس يعتبر مثابة رقابة سابقة للقانون القول بأن طلب 
  .الذي سنه البرلمان

ية الثلثين من أعضاء المجلس أغلبتوفر  2016التعديل الدستوري لسنة  لقد أوجب
لا يمكن  إذ من الأحوال ية لا يمكن توفرها بحالأغلبالشعبي الوطني لتمرير القانون، وهي 

وما يمكن  )2(عترض عليه الرئيسالاة للرئيس لصالح القانون الذي إأن يصوت نواب المو
 الفقرة 145 بموجب المادة 2016يل الدستوري لسنة ملاحظته في هذا الصدد هو أن التعد

أعضاء مجلس الأمة عند تقرير القانون وهو ما ) 2/3(ية ثلثي أغلبأضاف توفر  )2( الثانية
  .)3(1996لم يتم النص عليه في ظل دستور 

 مفاده هل كل القوانين تكون محلا دائما وفي نفس السياق تبادرت إلى أذهاننا تساؤل
  رف رئيس الجمهورية؟عتراض من طللإ

مكن تصور لقد فصل المؤسس الدستوري في هذه المسألة وحدد نوعين من القوانين لا ي
ذات طبيعة خاصة  والقوانين ستفتائيةفي كل من القوانين الإ تتمثل ،ورود الإعتراض عليها

  .أو إجراء خاص من حيث الإعداد

وريا أو تشريعيا فهي غير قابلة ستفتاء دستسواء كان الإ ستفتائيةبالنسبة للقوانين الإ
ستفتاء إذ أتت بالموافقة يتقيد الرئيس دستوريا بنتيجة الإ مطلقا للإعتراض عليها، حيث

                                         
، إيتراك للطباعة والنشر 1، المركز الدستوري لرئيس الجمهورية، دراسة في الدساتير العربية ، طيوسف علي الشكري)1(

  .324، ص2013والتوزيع، مصر، 
  .الصفحة نفسها ،نفسهالمرجع  )2(
  .، السالف الذكر 01-16من القانون رقم  2ف 145المادة  :أنظر  )3(
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من التعديل الدستوري السالف  7أن الشعب هو مالك السيادة طبقا للمادة  إعتبارالشعبية، ب
ومخالفتها ونفس القاعدة شعب التي لا يمكن الخروج عنها ، والتي تتحدث عن إرادة ال)1(الذكر

 يستطيع أن يسحب تنطبق على بقية المؤسسات الأخرى لدى تعديل الدستور، فالرئيس لا
، ولا نصا تشريعيا تمت الموافقة عليه من قبل الشعب ولا يتصور أن تعديلا دستوريا

يعترض عليه، فهو على خلاف باقي القوانين لا يسمح له بالإعتراض على إرادة الشعب وإن 
دستوري أو تشريعي،  -ستفتائيى التعديلات التي تمس القانون الإمتدت عملية الإصدار إلإ

  .)2(عتراض في هذا المجاليتمتع بحقوق الإ لا إلا أنه
فنقصد بها  ،أما بالنسبة للقوانين ذات طبيعة خاصة أو إجراء خاص من حيث الإعداد

مصوت عليها من قبل البرلمان حسب  مجموعة القوانين التي تمثل التعبير عن الإرادة العامة
ة للمؤسس إجراء تشريعي عادي أو خاص والمستبعدة بواسطة الإرادة الصريحة أو الضمني

  .)3(عتراض عليها سواء ذات طبيعة دستورية أو تشريعيةالدستوري من إمكانية الإ
  .لرقابة على دستورية القوانينالهيئة المكلفة با تحكم رئيس الجمهورية في: ثالثا

من التعديل الدستوري السالف الذكر والتي تشير إلى  )1(ىالأولالفقرة  183طبقا للمادة 
حيث ينفرد رئيس الجمهورية  )4(عضوا 12الذي يتكون من  ،تشكيلية المجلس الدستوري

  .أعضاء من بينهم رئيس المجلس ونائب رئيس المجلس 4بتعيين 
ى في الأوللطة تعيين الشخصية تمتع رئيس الجمهورية بس يعود وعلى هذا الأساس

إحدى المنافذ التي تمكن رئيس والمتمثلة في رئيس المجلس الدستوري  ،المجلس الدستوري
في مواجهة السلطة التشريعية وبالتالي  ة من جعل المجلس الدستوري في صفهالجمهوري

                                         
  .''سلطة كل مصدر الشعب'':على 01-16من القانون رقم  7مادةتنص ال  )1(
، )دراسة مقارنة(، حق رئيس الجمهورية في الإعتراض على القوانين في النظام الدستوري الجزائري باديس سعودي  )2(

  .40، ص2006- 2005مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام، جامعة منتوري، قسنطينة، 
  .42، صلمرجع نفسها  )3(
  .، السالف الذكر01-16من القانون رقم  1ف183المادة  :أنظر  )4(
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وؤها رئيس الهامة التي يتب على تلك المكانة وهذا بالتعويل ،على تفوقه التشريعيالإبقاء 
   .)1(الحقوق والحريات ئة المكلفة بحماية الدستور وصيانةالهي

هيمنة رئيس الجمهورية وتحكمه في المجلس الدستوري  من ومما يمكن أن يعزز أيضا
حيث يمكن أن يكون العضوين من  ،الأمةيتجلى من خلال العضوين الذين ينتخبهما مجلس 

الذي يفسر هيمنة السلطة التنفيذية  الأمرهورية ضمن الثلث الرئاسي الذي يعينه رئيس الجم
  .)2(على البرلمان من حيث التمثيل في المجلس الدستوري

ستحدث منصب نائب الرئيس والذي إلى أن التعديل الدستوري الأخير إوتجدر الإشارة 
ستحواذ رئيس الجمهورية ، وهذا ما يفسر إينفرد رئيس الجمهورية بتعيينه إلى جانب الرئيس

  .كمه الفعال على المجلس الدستوريوتح

  .التدخل الحكومي في أعمال البرلمان: الفرع الثاني

حيث خول لها  ،تعد الحكومة المؤسسة الثانية في السلطة التنفيذية بعد رئيس الجمهورية
  أهمهاعن طريق مجموعة من الصلاحيات حيث تتمثل  ،الدستور التدخل في وظائف البرلمان

توجيه  من أجلالتدخل  إلى ، بالإضافة)أولا(مبادرة بمشاريع القوانينالتدخل عن طريق ال
الحكومة  أيضاكما تشارك ، )ثانيا(الأعمالالنشاط التشريعي للبرلمان عن طريق تحديد جدول 

 ،)رابعا(ساهمتها في مناقشة القوانينم وكذلك، )ثالثا(في دراسة القوانين على مستوى اللجان
  ).خامسا(الأعضاءفي اللجنة المتساوية  ير الأول يتحكمالوز أنزيادة عن ذلك نجد 

  .من حيث إعداد القوانين: أولا

ولكن بالرجوع إلى  ،هو عمل تشترك فيه كل من الحكومة والبرلمانالقوانين  إعداد
  .أن جل القوانين نابغة من الحكومةالدستور الجزائري نجد 

                                         
، عدم فعلية الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر، مذكرة لنيل درجة الماجستير في القانون، جامعة عزيز جمام  )1(

  .18مولود معمري، تيزي وزو، د ذ س ج، ص
  .، السالف الذكر01-16من القانون رقم 1 ف 183حسب ما جاء في المادة   )2(
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 :القوانينتدخل الحكومة عن طريق المبادرة بمشاريع   -أ 

 الأولمن التعديل الدستوري السالف الذكر للوزير  )1(الأولىالفقرة 136خولت المادة 
  .)1(حق المبادرة بالقوانين الأمةمجلس  وأعضاءوالنواب 

يبادر بالقوانين وهذا  أن الأولهذه المادة أنه يمكن للوزير  إستقراءيتضح لنا من خلال 
  .البرلمان أعمالما يفسر تدخل الحكومة في 

نص يتعلق  إيداعنه حق أنعرف المبادرة بالتشريع على  أنيمكن لنا  الأساسهذا  وعلى
ا يقدم م أنغير  ،المناقشة والتصويت من قبل البرلمان من أجللائحة  أوميزانية  أوبقانون 

ما يقدم من طرف البرلمان يطلق  أماتسمية مشاريع القوانين  من طرف الحكومة يطلق عليه
  .)2(القوانين إقتراحعليها تسمية 

نظرا للمفاضلة حكومية  إرادة هو ناتجبصفة عامة العمل التشريعي  أن الإشارةوتجدر 
جة المكانة ومراحل العمل التشريعي، وهذا نتي إجراءاتبينهما وبين البرلمان عبر مختلف 

، هذا )3(لتصوراتها إنعكاس الأخرهو  الأخيرهذا  أنالتي خصها بها الدستور والقانون بل 
 أحاطهاالدستور  أن إلامجال المبادرة بمشاريع القوانين  حتكرتالحكومة إ أنرغم من بال

انون من الق 19بوجوب مراعاة بعض الشروط الشكلية والتي تم النص عليها في المادة 
 على علاوة« : حيث تنص لعلاقة البرلمان مع الحكومة المحدد 12-16العضوي رقم 

 أو مشروع كل يرفق الدستور من 137و 136 ينالمادت في عليها المنصوص الشروط
  .)4(»مواد شكل في نصه ويحرر أسباب بعرض قانون إقتراح

                                         
 المبادرة حق الأمة مجلس وأعضاء والنواب الأول الوزير من لكل'':على 01-16من القانون رقم  1ف136تنص المادة  )1(

  .''بالقوانين
ماجستير في ، مذكرة لنيل شهادة ال2003- 1997، السلطة التشريعية في الجزائر في ظل التعددية الحزبية رابح لعروسي  )2(

  .19، ص2003/2004العلوم السياسية فرع التنظيم السياسي والإداري، جامعة الجزائر، 
  .2ص.، الإختصاص التشريعي لرئيس الجمهورية، دراسة مقارنة، مداخلة، جامعة سعيدة، دذسجفتيحة عمارة  )3(
  .، السالف الذكر 12-16من القانون العضوي رقم  19المادة : أنظر  )4(
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مشاريع القوانين التي تبادر بها الحكومة ترد  أنخلال هذه المادة  لنا من وبالتالي يظهر
  :عليها بعض الشروط والتي تتمثل فيما يلي

 .انونالمبادرة بمشروع ق إلى أدتالتي  الأسبابعرض -

 .في شكل موادأن يحرر مشروع القانون   -

من التعديل  )3( الثالثة الفقرة 136نفس السياق وبالرجوع إلى المادة دائما وفي 
نجد أنها حددت الإجراءات الواجب مراعاتها من طرف الوزير  )1(2016الدستوري لسنة 

  :عند مثوله على المبادرة بمشروع القانون وتتمثل في الأول

 .يع القوانين على مجلس الوزراء بعد الأخذ برأي مجلس الدولةعرض مشار -

بإيداعها حسب الحالة مكتب المجلس الشعبي الوطني أو مكتب  الأولثم يقوم الوزير  -
 .مجلس الأمة

 : القوانين المقدم من طرف نواب المجلس الشعبي الوطني قتراحالدستور لإتقييد -ب

 المحدد 12-16 رقموالقانون العضوي  2016لقد أحاط كل من التعديل الدستوري لسنة 
ات القوانين المقدمة من طرف نواب المجلس الشعبي إقتراح مع الحكومة علاقة البرلمانل

   .الوطني بمجموعة من الشروط والتي يمكن أن نصنفها إلى شروط شكلية وأخرى موضوعية

 أنالقانون  راحإقتوتتمثل في النصاب القانوني حيث يشترط لقبول : الشروط الشكلية  -1
من التعديل  )2(الثانية الفقرة  136وهذا ما نصت عليه المادة  ،نائب 20يقدم من طرف 
 قدمها إذا للمناقشة قابلة القوانين اتإقتراح تكون« : حيث تنص 2016الدستوري لسنة 

 .)2(»نائبا 20

                                         
 مجلس رأي بعد،الوزراء مجلس على القوانين مشاريع تعرض'':على 01-16من القانون رقم  3ف136ص المادةتن )1(

  .''الأمة مجلس مكتب أو الوطني الشعبي المجلس مكتب،الحالة حسب،الأول الوزير يودعها ثم،الدولة
  .من القانون نفسه 2ف 136المادة : أنظر  )2(
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في  يحرر النص نوأ، الأسباببعرض  قتراحالإ يرفق أنالشرط الثاني يتمثل في كون 
 -16من القانون العضوي رقم 19ادة شكل مواد قانونية وهذا حسب ما جاء في الم

   .)1(السالف الذكر12

شهرا أو قانون قيد  12قل من سبق رفضه في أ إقتراحألا يكون نظير مشروع أو -
  .الدراسة

 )1(السالف الذكر 12-16من القانون العضوي رقم  )1(الفقرة الأولى 24كذلك تشترط المادة 
الحكومة  بإمكان ، ونفهم من هذه المادة أنهرأيها لإبداءللسلطة التنفيذية  قتراحرفع الإ

عتراض على المقترح بعد تفحصه من قبل اللجنة المختصة، وذلك بعد فصل مكتب الإ
المضمون وهو ما يشكل  أوبالرفض من حيث الشكل  أوالوطني فيه بالقبول المجلس الشعبي 

 .)2(يئة النيابية وللثقة التي وضعها فيها صاحب السيادةاله إختصاصعتداء على إ

ضمن المجال  قتراحالإ إيرادأما بالنسبة للشروط الموضوعية فتتمثل في وجوب   -2
ات بصدده لما لوحظ قتراحتقبل الإ المجال المالي الذي لا إستثناءالتشريعي البرلماني، ب

ترهق الميزانية لمجرد إرضاء مظهرية قوانين مالية  إقرار إلىتجاه البرلمانات من إ
إلا إذا كانت ترفق بتدابير تستهدف الزيادة في إيرادات الدولة أو أن تساوي  ،الناخبين

 .)3(المبالغ المقترح إنفاقها الأقلعلى 

  .ات القوانين المقدم من طرف أعضاء مجلس الأمةإقتراحالقيود الواردة على -ج
لأعضاء مجلس  )4()1(الأولىالفقرة  136مادة بموجب ال 2016ة خول التعديل الدستوري لسن

نه في نفس الوقت أحاطه بجملة من القيود والتي إلا أ ،القوانين إقتراحالأمة حق المبادرة ب
  .يمكن تصنيفها إلى قيود عددية وأخرى موضوعية

                                         
 وفقا قبوله تم الذي القانون إقتراح الحكومة إلى يبلغ'':على 12-16العضوي رقم من القانون  1ف 24تنص المادة   )1(

  .''أعلاه 22 المادة لأحكام
، مذكرة لنيل درجة الماجستير 1996، إنتفاء السيادة التشريعية للبرلمان في ظل الدستور الجزائري لسنة الوناس مزياني  )2(

  .137، ص2011وزو، في القانون العام، جامعة مولود معمري، تيزي 
  .، الصفحة نفسها المرجع نفسه  )3(
  .، السالف الذكر 01-16من القانون رقم  1ف136المادة  :أنظر  )4(
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من القانون العضوي رقم  22تشترط المادة  إذويتمثل في النصاب القانوني  :القيد العددي -1
موقعا عليه من طرف  قتراحيكون الإ أن المحدد لعلاقة البرلمان مع الحكومة 16-12
 .)1(الأمةمجلس  عضو في 20

سابقا عندما تناولنا عنصر الشروط  إليهابقية الشروط فهي نفسها والتي تطرقنا  أما
  .ات القوانين المقدمة من طرف النوابإقتراحالشكلية الواردة على 

من التعديل الدستوري لسنة  137فلقد نصت عليها المادة  ضوعيةللقيود الموبالنسبة  أما -2
القوانين في مجالات معينة وهي في  إقتراحسلطة مجلس الأمة في ، حيث قيدت )2(2016

 إقتراحوبالتالي لا يمكن له  ،مجال التنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي
 .)3(القوانين في كل مجالات التشريع

  :حديد جدول الأعمالت - ثانيا

« : حيث تنص السالف الذكر 12-16من القانون العضوي رقم  15نصت عليه المادة 
 مجلس مقر أو الوطني الشعبي المجلس مقر في الحكومة وممثل الغرفتين مكتبا يجتمع
 ويةالأول لترتيب تبعا، الدورة أعمال جدول لضبط البرلمان دورة بداية في بالتداول الأمة
  .الحكومة دهتحد الذي

  .»)4(العادية الدورة أعمال جدول في قتضاءالإ عند أخرى نقاط إدراج يمكن

والتي  الأمةمن النظام الداخلي لمجلس  )3(الثالثةالفقرة  12كما نصت عليه المادة 
الدورة  أعمالوالتي من بينها ضبط جدول  ،الأمةتنص على صلاحيات مكتب مجلس 

                                         
 يكون أن يجب، الدستور من 137 المادة أحكام مراعاة مع'' :على 12-16من القانون العضوي رقم  22تنص المادة   )1(

  .''الأمة مجلس من عضوا) 20( عشرين أو نائبا) 20(عشرين من عليه موقعا قانون إقتراح كل
  .، السالف الذكر01-16من القانون رقم  137المادة : أنظر  )2(
  .141، المرجع السابق، صخدوجة خلوفي  )3(
  .، السالف الذكر12-16من القانون العضوي رقم  15المادة : أنظر  )4(
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طبقا لأحكام القانون العضوي أعلاه والنظام  كومةومواعيد عقدها بالتشاور مع الح
  .)1(الداخلي

لا ينحصر على البرلمان  الأعمالتحديد جدول  أنيتضح لنا من خلال هذه المادتين 
وذلك عن طريق التدخل لتوجيه النشاط البرلماني  ،لوحده بل للسلطة التنفيذية دور في ذلك

تحديد جدول الأعمال الذي ذلك من خلال تحقيق السياسة التي قررتها الحكومة و من أجل
  .)2(بموجبه تستطيع توجيه النشاط التشريعي للبرلمان

  .مشاركة الحكومة في دراسة مشاريع القوانين على مستوى اللجان: ثالثا

المحدد لعلاقة البرلمان مع الحكومة  12-16من القانون العضوي رقم  26تنص المادة 
 اتهاإختصاصو أعمالها جدول إطار في تستمع أن في الحق بالبرلمان الدائمة للجان« : على
 إلى الضرورة دعت كلما الحكومة أعضاء إلى ستماعالإ يمكنها كما، الحكومة ممثل إلى
  .ذلك

  .الحكومة إلى الحالة حسب الطلب غرفة رئيس كل يبلغ

 طلب على بناءا إليهم ويستمع الدائمة اللجان أشغال حضور الحكومة أعضاء يمكن
  .)3(»الحالة حسب، غرفة كل رئيس إلى يوجه الذي كومةالح

المشاركة  أعضائهاهذه المادة أنه خول للحكومة ممثلة في  إستقراءيتضح لنا من خلال 
  .ات القوانينإقتراحهذه الأخيرة لمشاريع ودراسة  أثناءاللجان وهذا  أشغالفي 

  

                                         
المعدل والمتمم  1999نوفمبر  28صادر بتاريخ  84ة، ج ر عدد من النظام الداخلي لمجلس الأم 3ف  12المادة : أنظر  )1(

  .2000ديسمبر  17صادرة في  77، ج ر عدد 2000ديسمبر 17في 
السلطة (، 4، ج 1996، النظام السياسي الجزائري، دراسة تحليلية لطبيعة نظام الحكم في ضوء دستور سعيد بوالشعير  )2(

  .84، ص 2013الجامعية الجزائر  ، ديوان المطبوعات)التشريعية والمراقبة
  .الذكر السالف، 12-16 رقم العضوي القانون من 26 المادة: أنظر  )3(



 مظاهر تفوق السلطة التنفيذية على البرلمان من الجانب الوظيفي:           الفصل الثاني

 

67 
 

  .تدخل الحكومة عند مناقشة القوانين: رابعا

السالف  12- 16من القانون العضوي رقم  )1(الفقرة الأولى 33ة عليها الماد تنص
، الحكومة ممثل إلى ستماعبالإ القانون مشروع مناقشة في يشرع« : حيث تنص الذكر

  .)1(»المسبق تسجيلهم ترتيب حسب المتدخلين إلى ثم المختصة اللجنة ومقرر

تي بادرت بها الحكومة مشاريع القوانين ال أنهذه المادة  إستقراءلنا من خلال  يظهر
ستماع ويتم الإ ،الأمةمجلس  أوتعرض للمناقشة العامة على مستوى المجلس الشعبي الوطني 

المتدخلين حسب ترتيبهم في  إلىستماع ة ومقرر اللجنة المختصة وكذلك الإممثل الحكوم إلى
واب ات القوانين المقدم من طرف نإقتراحينطبق على  الشأنونفس  ،قائمة المتدخلين 

  )2( .)2(في فقرتها الثانية 33المادة  أكدتهالبرلمان وهذا حسب ما  وأعضاء

من القانون العضوي  )1(الأولىالفقرة  35ن المادة فإ مادة مادة عند مناقشة القوانينأما 
خولت التدخل إلى كل من مندوب أصحاب  المحدد لعلاقة البرلمان مع الحكومة12- 16رقم 

أما عندما يقرر مكتب ، )3(المختصة بالإضافة إلى ممثل الحكومةكل تعديل، مكتب اللجنة 
 ،التصويت على القانون مع المناقشة المحدودة الأمةمكتب مجلس  أوالمجلس الشعبي الوطني 

 أواللجنة المختصة  أوففي هذه الحالة تكون هذه المناقشة بناءا على طلب ممثل الحكومة 
الشعبي الوطني  سيمكن للمجل نهأعن ذلك نجد  زيادة )4(القانون إقتراح أصحابمندوب 

الرئاسية ويتم عرض النص  بالأوامر  الأمرمناقشة وهذا عندما يتعلق التصويت بدون  إقرار
وهذا  ،ممثل الحكومة ومقرر اللجنة المختصة إلىستماع لإبكامله للتصويت عليه ولكن بعدا

  .انون العضويمن نفس الق )3(الفقرة الثالثة37جاء في المادة  حسب ما
  .الأعضاءفي اللجنة متساوية  تحكم الوزير الأول: خامسا

ث حي 2016من التعديل الدستوري لسنة  )5(الخامسةالفقرة  138نصت عليها المادة 
 متساوية لجنة جتماعإ الأول الوزير يطلب الغرفتين بين خلاف حدوث حالة وفي« : تنص 

                                         
  .، السالف الذكر12-16من القانون العضوي رقم  1ف 33المادة : أنظر  )1(
  .من القانون العضوي نفسه 2ف  33المادة : أنظر  )2(
  .من القانون العضوي نفسه 1ف 35المادة : أنظر  )3(
  .من القانون العضوي نفسه  36المادة : أنظر  )4(
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 قتراحلإ يوما 15عشر خمسة أقصاها جلأ في الغرفتين كلتا في أعضاء من تتكون الأعضاء
 عشر خمسة أقصاه أجل في نقاشاتها اللجنة وتنتهي الخلاف محل بالأحكام يتعلق نص

  .)1( )يوما15(
المؤسس الدستوري الجزائري منح للوزير  أنهذه المادة  إستقراءيتضح لنا من خلال 

ومن ثم يؤثر  ،ي عمل البرلمانمن التدخل المباشر ف ةذيا يمكن الهيئة التنفيإختصاص الأول
 ،الأولتجتمع بطلب من الوزير  الأعضاءة ياوساللجنة المت أن أساسالتشريع على  إنتاجفي 

غرفة عن  أيةلغ رئيس يتمتع بسلطة تقديرية وهو الذي يب الأولومن هذا المنطلق فالوزير 
سة عشرة في غضون خم الأعضاءجتماع اللجنة المتساوية إ إمكانيةن مضطريق طلب يت

جتماع مرهون برغبة من إعقد اللجنة لما لها  إجراء أنبمعنى  الإعلام، من تاريخ )يوما15(
جتماعها وبذلك يظل النص معلقا، وكان إ تأخرن لم يرغب جتمعت وإإ أراد فإذا الأولالوزير 

ا وجوب الأعضاءة تجتمع فيها اللجنة المتساوية يحدد التنصيص وفقا لمدة زمني أن الأجدرمن 
ينهض بهذا  أنوكأن البرلمان ليس في وسعه  الأولالوزير  إلىذلك  أمريرد  أندون 

  .)2(من تلقاء نفسه الإجراء
 لأعضاء فالنسبةاللجنة يكون بالتساوي  أعضاء إختياركيفية  أن إلى الإشارةوتجدر 

تفاق لإبا ،إحتياطيين أعضاء )5(خمسة  إلى بالإضافة) 10( العشرة قائمة ممثليه الأمةمجلس 
من  أعضاءمبدأ التمثيل  إحتراممع  أصلامع المجموعات البرلمانية وفقا للتمثيل النسبي 

يعرض بمكتب المجلس  أناللجنة المختصة المحال عليها نص القانون في حل الخلاف، على 
نه لا يمكن أ الإشارةللموافقة عليها مع  الأمةحتياطيين الخمسة على مجلس هذه القائمة مع الإ

التي تنتخبهم اللجنة  أعضاءقل من خمسة اللجنة المختصة أ الأعضاءيكون عدد  أن
  .)3(المختصة
بالنسبة للمجلس الشعبي الوطني فيقوم بدوره بتعيين ممثليه في اللجنة متساوية  أما
من اللجنة المختصة من بينهم  الأقلعلى  أعضاءوالذين يكون من بينهم خمسة  ،الأعضاء

                                         
  .، السالف الذكر01-16من القانون رقم  5ف 138المادة : أنظر )1(
، "المبررات وواقع العلاقة بين غرفتي البرلمان"، الثنائية البرلمانية في ظل النظام الدستوري الجزائري وليد شريط )2(

  .8ص.دذسج مداخلة، جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان،
  .10ص المرجع نفسه،  )3(
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ستخلاف في حالة الإ من أجلحتياطيين إ آخرين أعضاءن خمسة رئيسها كما يتم تعيي
  .)1(الغياب

  المطلب الثاني

  .لية آليات الرقابة التي تثير المسؤولية السياسية للحكومةعدم فعا

رئيس الجمهورية  رأسهاللسلطة التنفيذية التي على  2016ي لسنة خول التعديل الدستور
لكن في مقابل ذلك منح  ،لتي تتمثل في سلطة الحلتجاه البرلمان واهامة إ تأثيروسيلة 

مسؤولية  إثارةيمكن  أساسهاالحكومة والتي على  أعماللرقابة  آلياتللبرلمان بدوره 
يتمتع بها رئيس الجمهورية  لسلطة الحل التي موازية الآلياتالحكومة وبالتالي تعتبر هذه 

مستوى البرلمان وما ينجر عنه في مناقشة مخطط عمل الحكومة على  الآلياتهذه  وتتمثل
 الرقابة المتصلة بالبيان السياسة العامة السنوي آليات أيضاكما نجد ،)الأول الفرع( أثارمن 

  ).الثاني الفرع( البرلمان أمامالذي تستعرضه الحكومة 

  .مناقشة مخطط عمل الحكومة من قبل البرلمان: الفرع الأول

ه تصور عام يشمل كل المجالات الإقتصادية نظرا لأهمية مخطط عمل الحكومة بإعتبار
والإجتماعية والثقافية، وما تنوي الحكومة الوصول إليه من أهداف خلال فترة زمنية محددة 

 2016لسنة  وتجسيدا لمبدأ الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة، نص التعديل الدستوري
ط العمل أمام المجلس الشعبي منه على وجوب تقديم مخط )1(الفقرة الأولى 94في المادة 

بتدخلات شفوية كتابية قد تؤيد مسعى الحكومة وهو  )2(الوطني ومناقشته من طرف النواب
الغالب على هذه التدخلات أو تقترح إضافات تم إغفالها أو تنتقد ما تراه ينعكس على الحياة 

                                         
، 30/7/2000المعدل والمتمم في 1997جوان  22من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني المقرفي 65المادة : أنظر  )1(

  .30/07/2000المؤرخة في  46ج ر عدد 
 الشعبي المجلس إلى ةالحكوم عمل مخطط الأول الوزير يقدم'':على 01- 16من القانون رقم  1ف94تنص المادة   )2(

  .''عامة مناقشة الغرض لهذا الوطني الشعبي المجلس ويجري.عليه للموافقة الوطني
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ائري ألزم الوزير ، زيادة عن ذلك نجد أن المؤسس الدستوري الجز)أولا( )1(العامة بالضرر
  ).ثانيا(الأول بتقديم عرض عن مخطط عمل الحكومة أمام مجلس الأمة 

  .مناقشة مخطط عمل الحكومة على مستوى المجلس الشعبي الوطني: أولا

إن مناقشة مخطط عمل الحكومة من طرف المجلس الشعبي الوطني تعتبر رقابة سابقة 
 نجد أن 2016من التعديل الدستوري لسنة  97إلى  94على الحكومة، وبالرجوع إلى المواد 

ول ملزم بتقديم مخطط عمل حكومته إلى المجلس الشعبي الوطني للموافقة عليه الوزير الأ
نه عند أ ويجري المجلس الشعبي الوطني لهذا الغرض مناقشة عامة، وتجدر الإشارة إلى

ية البرلمانية الحكومة على المجلس الشعبي الوطني قد تطلب الأغلب عمل عرض مخطط
خاصة إذا كانت الأغلبية لا تنتمي للتوجه  ،تعديلات تمس بأولويات المخطط أو بعض أسسه

والذي  ،ستقالته لرئيس الجمهوريةلرئيس الجمهورية فيضطر الوزيرالأول تقديم إ السياسي
بدوره يعين وزير أول مكانه حسب الكيفيات نفسها وفي حالة تعيين وزير أول جديد ولم 

بموافقة المجلس الشعبي الوطني على مخطط عمله مرة أخرى ففي هذه الحالة ينحل  يحظى
مخطط أما في حالة موافقة المجلس الشعبي الوطني على  ،المجلس الشعبي الوطني وجوبا
  .)2(ول بتنفيذ وتنسيق برنامجهعمل الحكومة يقوم الوزير الأ

  .مناقشة مخطط عمل الحكومة أمام مجلس الأمة: ثانيا

على الرغم من أن الحكومة غير مسئولة سياسيا أمام مجلس الأمة، إلا أن المؤسس 
الدستوري ألزم الوزير الأول بتقديم عرض مخطط عمل لمجلس الأمة وذلك قبل البدء في 
تطبيق مخطط عمل الوزير الأول، والذي وافق عليه المجلس الشعبي الوطني يجب عرضه 

                                         
، مذكرة تخرج 2008الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة في ظل التعديل الدستوري الجزائري لسنة  حمداني وفاء،  )1(

، 2015المؤسسات عمومية، جامعة أكلي محند أولحاج البويرة، لنيل شهادة الماستر في العلوم القانونية، تخصص الدولة و
  .12ص

العلاقة بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، في ظل التعديل الدستوري  بن عثماني صبرينة، حاج موسى ضريفة،  )2(
ة، جامعة أكلي محند ، مذكرة لنيل شهادة الماستر في القانون، تخصص الدولة والمؤسسات العمومي2008الجزائري لسنة 
  .74-73، ص ص 2016أولحاج البويرة، 
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 تعقب موافقة المجلس الشعبي الوطنيلى الأكثر التي على مجلس الأمة خلال عشرة أيام ع
المحدد لعلاقة  12-16من القانون العضوي رقم  50حسب ما جاء في نص المادة  وهذا

  .)1(البرلمان مع الحكومة

فبإستقراء نص المادة نجد أن الوزير الأول لا يقدم مخطط عمله لمجلس الأمة بل يكتفي 
لأهداف والمحاور الكبرى التي إطلع عليها المجلس بتقديم عرض عن المخطط، أي قراءة ا

الشعبي الوطني بكل تفاصيلها وجزئياتها ووافق عليها وتجدر الإشارة إلى أنه بعد عرض 
مخطط عمل الحكومة على مجلس الأمة، يمكن لأعضائه أن يصوتوا على لائحة وعلى 

ومة لأنها سبق لها وأن الرغم من أن هذه اللائحة ليس لها أي أثر قانوني، على مصير الحك
تحصلت على ثقة الغرفة الأولى الممثلة لنواب الشعب، إلا أن التصويت على هذه اللائحة 
مسألة حتمية ذات قيمة وأثر سياسي جوهري، حيث في حالة موافقة على المخطط يمكن 
للحكومة أن تعمل بثقة وراحة كبيرة، بحكم التأييد والمساندة أما في حالة التحفظ على 
المخطط أو بعض جوانبه فإنها ستأخذ ذلك بعين الاعتبار عند وضع عند وضع مشاريعها 
بقصد الحصول على مساعدة مجلس الأمة وإلا سيرفض المصادقة على بعض تلك 

  .)2(القوانين

  .الرقابة المتصلة بالبيان السياسة العامة السنوي آلياتضعف : لثانيالفرع ا

السياسة على الآثار التي تترتب على مناقشة بيان  2016نص التعديل الدستوري لسنة 
وتتمثل هذه الآثار في  ،الشعبي الوطني المجلس أمام الحكومة العامة السنوي الذي تستعرضه

كما نجد طلب التصويت بالثقة ) ثانيا(ضافة إلى ملتمس الرقابة ، بالإ)أولا(كل من اللائحة 
  ).ثالثا(نواب البرلمان  من الأولالذي يطلبه الوزير 

                                         
 عمل مخطط حول عرضا الأمة مجلس إلى الأول الوزير يقدم'':على 12-16من القانون العضوي رقم  50تنص المادة   )1(

 من 94 المادة أحكام وفق عليه الوطني الشعبي المجلس موافقة تعقب التي، الأكثر على،أيام)10(العشرة خلال الحكومة
  .''لائحة يصدر أن الأمة مجلس يمكن.الدستور

  .75-74المرجع السابق، ص ص بن عثماني صبرينة، حاج موسى ضريفة،  )2(
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  .اللائحة: أولا

حيث ) 03(في فقرتها الثالثة  2016من التعديل الدستوري لسنة  98نصت عليها المادة 
  .)1(»بلائحة المناقشة هذه تختتم أن  يمكن« : تنص

وعليه يمكن لنا القول بأن بيان السياسة العامة المقدم من طرف الحكومة والمعروض 
 أراء إبداءعدة لوائح، يتضمن خلالها  أويختتم بلائحة  أنالمجلس الشعبي الوطني يمكن  أمام

 أنلا يمكن البرلمانية  الأنظمةومراقبة الحكومة دوريا وحسب ما هو معمول به في  النواب
يكون هذا التقييم سلبي في  أنفي جميع النواحي، بل يمكن  يجابياإيكون تقييم نشاط الحكومة 

والتعبير عن  رأيه إبداءليكون للبرلمان  أيضا سلبي في جميع النواحي أو، أخرىنواحي 
نحرافات التي ذر الحكومة ويبرز لها القصور والإوعدم رضاه لين سخطهعن  أورضاه 

وهذا كله  ،من طرف البرلمان  ارتكبتها وخرجت عن البرنامج المسطر لها والمناقش سابقإ
  .)2(يسحب منها الثقة أندون 

-16ثر قانوني كون القانون العضوي رقم س لها أي أئحة ليوتجدر الإشارة إلى أن اللا
المحدد لعلاقة البرلمان مع الحكومة نص على شروط ترد على اللائحة والتي تتمثل  12

  :فيمايلي

ان السياسة العامة في ات اللوائح التي تتعلق ببيإقتراحتقدم  أنفي  الأوليتمثل الشرط   -1
النواب في المناقشة  تدخلات تهاءإنساعة التي تلي ) 72(والسبعين  ظرف الإثنين
 12-16من القانون العضوي رقم  52وهذا حسب ما نصت عليه المادة  ،الخاصة بالبيان

 .)3(المحدد لعلاقة البرلمان مع الحكومة

                                         
  .، السالف الذكر01-16من القانون رقم  3ف  98المادة : أنظر  )1(
نيل شهادة الماجستير في القانون ، آليات الرقابة التشريعية في النظام السياسي الجزائري، مذكرة مقدمة لليلى بغيلة بن )2(

  .55-54ص  –، ص 2003/2004الدستوري، جامعة الحاج لخضر باتنة، 
  .، السالف الذكر12-16من القانون العضوي رقم  52المادة : أنظر  )3(
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يكون  أن من أجل الأقلنائبا على ) 20(اللائحة عشرون  إقتراحيوقع على  أنيجب -2
لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني، وهذا  قتراحالإ أصحابمندوب ن يودعه مقبولا وأ

 .السالف الذكر12-16من القانون العضوي رقم  53 المادة أكدتهما 

اللائحة وهذا حسب ما نصت  إقتراحمن  أكثريوقع النائب الواحد على  أنلا يمكن -3
 .السالف الذكر12-16من القانون العضوي رقم  54عليه المادة 

  .ملتمس الرقابة: ثانيا

اجهة الخطير الذي يمتلكه المجلس الشعبي الوطني في مو الإجراءملتمس الرقابة يعتبر 
 لأهميةونظرا  ،ةستقالعلى الإ وإجبارها الأخيرةكونه يصبو على وضع حد لهذه الحكومة 

 أثارها أنزيادة عن ذلك نجد  ،الفقهية حول معناها الآراءت إختلفنه أنجد  هذه الوسيلة 
 إلىبالمؤسس الدستوري  أدىى مسؤولية الحكومة هذا ما تنصب عل لأنهاخطيرة جدا 

لتعديل الدستوري ا إلى وبالرجوع  ،ها مستحيلاإستعماليجعل  ما بجملة من القيود إحاطتها
، كما نص )1(155-154-153نه تم النص على هذه الوسيلة في المواد ، نجد أ2016لسنة 

من خلال  البرلمان مع الحكومة المحدد لعلاقة12-16عليها أيضا القانون العضوي رقم 
  .62-60- 59-58المواد 
المجلس الشعبي الوطني لدى  إمكانيةملتمس الرقابة يعني  :ملتمس الرقابة تعريف-أ

بتوجيه اللوم ينصب على  إقتراحويت صبتن يقوم شة بيان السياسة العامة للبلاد بأمناق
 وإذا، الأقلالنواب على ) 1/7(ع سبوقعه  إذا إلاالحكومة، ولا يقبل هذا الملتمس  مسؤولية

 إلىة حكومته إستقال الأولصادق المجلس الشعبي الوطني على ملتمس الرقابة يقدم الوزير 
  .)2(رئيس الجمهورية

نتقاد تضمن إلائحة يوقعها مجموعة من النواب ت عبارة عن انهعلى أ أيضا اكما نعرفه 
       دية التي تعقب بيان السياسة العامة،على اللوائح العا إجراءاتهاتختلف  ،لمسعى الحكومة

                                         
  .، السالف الذكر01-16، من القانون رقم 155-154-153للمزيد من التفصيل أنظر المواد   )1(

 )1(  Qarram Ibtissem. Terminologie Juridique Dans La Législation Algérienne, Lexique Français- 
Arabe, Palais Du Livre ; Blida 1998. P 46  
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على  وإجبارهامن الحكومة  يائهستإ إظهارالوسيلة التي تمكن البرلمان من  بأنهكما يعرف 
 .)1( ةستقالالإ
نص كل من التعديل الدستوري لسنة  لقد:القيود الدستورية الواردة على ملتمس الرقابة-ب

لعلاقة البرلمان مع الحكومة على القيود التي المحدد  12-16والقانون العضوي رقم  2016
 .ترد على ملتمس الرقابة والتي تتمثل فيمايلي

نه يمكن للمجلس الشعبي فإ 2016من التعديل الدستوري لسنة  153حسب المادة إذ  -
ن يصوت على ملتمس الرقابة ينصب على ان السياسة العامة أالوطني لدى مناقشة بي
  .)2(الأقلعدد النواب على ) 1/7(وقعه سبع  إذا إلابل هذا الملتمس  مسؤولية الحكومة، ولا يق

نه تتم الموافقة على ملتمس الرقابة من نفس التعديل تؤكد على أ 154دة الما أما
من تاريخ  أيام) 03(بعد ثلاثة  إلاالنواب، ولا يتم التصويت ) 2/3(ثلثي  يةأغلببتصويت 

  .)3(ملتمس الرقابة إيداع

مجلس الشعبي الوطني نه في حالة مصادقة المن نفس التعديل على أ 155 المادة وتؤكد
  .)4(رئيس الجمهورية إلىة الحكومة إستقال الأولعلى ملتمس الرقابة يقدم الوزير 

المحدد لعلاقة البرلمان مع الحكومة فقد أكد  12-16أما بالنسبة للقانون العضوي رقم 
  .رقابةبدوره على القيود التي ترد على ملتمس ال

 ملتمس يوقع أن يجب« : من هذا القانون العضوي تنص على 58المادة  أننجد حيث 
 153 المادة لأحكام طبقا وذلك، الأقل على النواب عدد) 1/7( سبع، مقبولا ونليك الرقابة

  .)5(الدستور من

                                         
  .30، المرجع السابق، صوفاء حمداني  )1(
  .، السالف الذكر01-16من القانون رقم  153المادة : أنظر  )2(
  .من القانون نفسه 154المادة : أنظر  )3(
  .من القانون نفسه 155المادة : أنظر  )4(
  .، السالف الذكر12-16من القانون العضوي رقم  58المادة : أنظر  )5(
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 الواحد النائب يوقع أن يمكن لا« : تؤكد علىنفسه القانون العضوي  من  59المادة  أما
  .)1(»واحد رقابة ملتمس من أكثر

 الرقابة ملتمس نص يودع« : تؤكد على نفسه القانون العضوي من 60المادة  أما
  .الوطني الشعبي المجلس مكتب لدى أصحابه مندوب

 الوطني الشعبي المجلس لمناقشات الرسمية الجريدة في الرقابة ملتمس نص ينشر
  .)2(»النواب كافة على ويوزع ويعلق

 المادتين لأحكام طبقا« : على قانون العضوي نفسهمن ال 62المادة  كما تنص
   2/3 ثلثي يةأغلب بتصويت الرقابة ملتمس على يوافق أن يجب الدستور من155و154

  .النواب
 صادق إذا الرقابة ملتمس إيداع تاريخ من أيام) 3( ثلاثة بعد إلا التصويت يتم لا
  .)3(»الحكومة ةإستقال الأول الوزير يقدم، بةالرقا ملتمس على الوطني الشعبي المجلس

من قبل  إعمالهأن ملتمس الرقابة مستحيل يتضح لنا من خلال المواد التي عرضناها 
  البرلمان كونه مكبل بمجموعة من القيود والتي تتمثل فيما يلي

 .رتباط ملتمس الرقابة ببيان السياسة العامة السنوي للحكومةإ-أ

لرقابة يتم بمناسبة تقديم الحكومة لبيانها السنوي حول السياسة ملتمس ا أنومفاد ذلك 
بمناسبة هذا البيان السنوي من قبل  إلالا يمكن وضعه حيز التنفيذ  إجراءنه أ أيالعامة، 

بمناسبة تقديم البيان السنوي للحكومة  الإجراءالمجلس، وربط ممارسة هذا  أمامالحكومة 
الحكومة تستطيع  أن أيبمرة واحدة خلال السنة، مقيد من حيث الزمان  إجراء يجعله 

                                         
  .، السالف الذكر 12-16من القانون العضوي رقم  59المادة : أنظر  )1(
  .من القانون العضوي نفسه 60المادة : أنظر  )2(
  .من القانون العضوي  نفسه 62المادة : أنظر  )3(
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 والأزمات ستقرارتكون معرضة لعدم الإ أنخلال السنة دون  مهامها أداءستمرار في الإ
  .)1(السياسية

النواب على الأقل ويودعه مندوبهم لدى ) 1/7(مقدم من طرف سبع  قتراحيكون الإ أن  -ب 
 .مكتب المجلس الشعبي الوطني

 .من ملتمس رقابة واحد أكثرالتوقيع على  أن النائب لا يحق له  -ج 
 : لا يحق أن يتناول الكلمة خلال المناقشات السابقة للتصويت على ملتمس الرقابة سوى  - د 

 .مندوب أصحاب ملتمس الرقابة -
 .الحكومة أن طلبت ذلك -

 .نائب يرغب في التدخل لتأييد ملتمس الرقابة -
ملتمس  إيداعمن تاريخ  أيام) 03( بعد مرور ثلاثة إلالا يتم التصويت على الملتمس  أن  -ه 

اللازمة قصد ضمان  الإتصالات إجراءوهي مدة تسمح للحكومة ومؤيديها من  ،الرقابة
القابلة للتعامل معها على الوقوف  والأحزابالمترددين  إقناععن طريق  قتراحالإ إخفاق

ت بين ظهر أنالخلافات  أومن الصراعات  الأول المستفيد أنمع العلم  ،جانبها إلى
 .)2(الضعيفة الأحزابهو  الأقوياء

 :النصاب القانوني للتصويت على ملتمس الرقابة  -و 

النواب في حالة تصويت ) 2/3( يةأغلببحصول  إلاالموافقة على ملتمس الرقابة  لا يتم
يكون ذلك دون الممتنعين عن  ،لصالح ملتمس الرقابة أعضائه) 2/3(ثلتي  يةأغلببالمجلس 

سقوط الحكومة والموافقة على ملتمس  بالضرورةن، يترتب على ذلك التصويت والمتغيبي
) 2/3( يةأغلببتوافر  إلاالرقابة من طرف نواب المجلس الشعبي الوطني والتي لا تكون 

ن لم ها وإية مشددة يصعب تحقيقأغلبحيث تعتبر نواب المجلس ككل وليس الحاضرين فقط، 
 والتجربة ،تلاف التشكيلات السياسية في المجلسخحيل ذلك نظرا للتعددية الحزبية وإنقل مست

                                         
، مذكرة تخرج 1996، ضعف مكانة السلطة التشريعية في النظام السياسي الجزائري، في ظل دستور عاشور شاهر  )1(

البويرة،  -الدولة والمؤسسات العمومية، جامعة أكلي محند أولحاج: لنيل شهادة الماستر في العلوم القانونية، تخصص
  .71، ص 2015

  .165، المرجع السابق، ص)ة والمراقبةالسلطة التشريعي(، سعيد بوالشعير  )2(
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هذا النوع من الإجراءات ضد الحكومات التي  إستعمالنه تم البرلمانية في الجزائر لم تبين أ
  .)1(تعاقبت على السلطة في ظل الدساتير المختلفة

  .طلب التصويت بالثقة: ثالثا

ن المجلس الشعبي م الأولبموجبه يطلب الوزير  إجراءطلب التصويت بالثقة هو 
كما يمكن له  الأولالتصويت لصالح الوزير  الأخيرحيث يمكن لهذا  ،الوطني تصويتا بالثقة

 الإجراءالمؤسس الدستوري وضح كثيرا هذا  أننجد  الأساسالتصويت ضده وعلى هذا 
تحديد النتائج  إلى بالإضافة ،)ب( إليهوحالات اللجوء  ،)أ(وذلك من خلال تحديد معناه 

  ).ج(رتبة عنه المت ثاروالآ

  :تعريف طلب التصويت بالثقة: -أ

حيث  2016من التعديل الدستوري لسنة  )5(الخامسةالفقرة  98نصت عليه المادة 
 عدم حالة وفي بالثقة تصويتا الوطني الشعبي المجلس من يطلب أن الأول للوزير« : تنص

  .)2(كومةالح ةإستقال الأول الوزير يقدم الثقة لائحة على الموافقة

مسألة التصويت بالثقة من صلاحيات الوزير  أنهذه المادة  إستقراءيتضح لنا من خلال 
، على عكس ملتمس الرقابة الذي يعتبر كسلاح في يد نواب المجلس الشعبي الوطني الأول

 إذا إلاذلك  إلىولا يمكن لها اللجوء  ،والحكومة مخيرة في طلب التصويت بالثقة من عدمها
تثير مسؤوليتها  أوكيف تستعمل  وإلاالبرلمانية لها،  يةغلبالأمن مساندة  كدةمتأكانت 

فعالة لممارسة  أدواتالمجلس الشعبي الوطني  لأعضاءالسياسية بنفسها، والدستور لم يخول 
المجلس الشعبي  إلىتتجه  التيهي  الحكومة  وإنمافي هذا المجال  الرقابة على الحكومة
غيرت  أوالبرلمانية في مساندتها  يةغلبالأ إستمراريةوفق ذلك من  تتأكدوالوطني طالبا الثقة، 

سلاحا قويا سمح تخلت عنها بسحب الثقة منها، وبذلك تعتبر هذه الوسيلة  أيموقفها منها 

                                         
  .73-72ص –، المرجع السابق، ص عاشور شاهر  )1(
  .، السالف الذكر01-16من القانون رقم   5ف  98المادة : أنظر  )2(
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البرلمانية، وفي نفس الوقت تعتبر  يةغلبالأوتفاق القائم بين الحكومة بتحقيق في مدى الإ
  .)1(ذلك مناسبا رأتكومة توجهها للمجلس متى وسيلة ضغط فعالة في يد الح

  .حالات اللجوء إلى طلب التصويت بالثقة: -ب

  :تتمثل حالات اللجوء إلى طلب التصويت بالثقة في ثلاثة حالات وتتمثل فيما يلي

  كانت هناك معارضة لسياسة الحكومة سواء من طرف النواب في  إذاتكون  ىالأولالحالة
المجلس الشعبي الوطني طالبا التصويت  إلى الأولتجه الوزير هنا ي،الساحة السياسية 

ن صوت المجلس الشعبي كرد فعل على المعارضة فإ الإجراءيعتبر هذا  بالثقة ومن ثم
الحكومة تتمتع بثقة  نأعلى  وتأكيدا ،نتصارا للحكومةيعد ذلك إالوطني لصالح الحكومة 

تها إستقالتضطر لتقديم  فإنهاتهم للحكومة لم يمنح النواب ثق إذا أماالبرلمانية  يةغلبالأ
 .نتصار المعارضة عليهالرئيس الجمهورية وبالتالي إ

 بالثقة  لة التصويتفي كون الحكومة بإستطاعتها اللجوء إلى مسأ الحالة الثانية فتتمثل أما
ن نالت الحكومة ثقة النواب فإ نف بينها وبين رئيس الجمهورية، فإفي حالة نشوب خلا

حدث العكس فتستقيل وهذه الحالة شاذة  إذا أمارئيس الجمهورية  أمامم موقفها ذلك يدع
 .الحدوث

 تطلب  ،النواب أمام ةثر تقديم الحكومة بيان السياسة العامالحالة الثالثة فتكون على إ أما
 .)2(عليها في الدستور المنصوصالحكومة التصويت بالثقة وتعتبر هذه الحالة الوحيدة 

  .لة التصويت بالثقةلمترتبة على مسأالنتائج ا: -ج

الخامسة  وبموجب الفقرتين 2016من التعديل الدستوري لسنة  98حسب نص المادة 
يطلب من المجلس  الأولالوزير  أنعلى  )5(الخامسةالفقرة  تؤكدحيث  )6(و)5( والسادسة

                                         
، الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية في المغرب العربي، دراسة مقارنة، أطروحة لنيل شهادة خدوجة خلوفي  )1(
  .219-218ص -، ص2012لدكتوراه في القانون الدستوري، جامعة الجزائر، ا
، رسالة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة 1996، الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة في ظل دستور خدوجة خلوفي  )2(

  .57-56ص  -، ص2000/2001الماجستير في القانون فرع القانون الدستوري، جامعة الجزائر، 
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 الأوللوزير الشعبي الوطني تصويتا بالثقة وفي حالة عدم الموافقة على لائحة الثقة يقدم ا
  .)1(رئيس الجمهورية إلىة الحكومة إستقال

 أننه في هذه الحالة يمكن لرئيس الجمهورية فهي تؤكد على أ )6( السادسة الفقرة أما
للمجلس  الإراديوالتي تتضمن الحل  أدناه 147المادة  أحكام إلىة ستقالقبل قبول الإ يلجأ

  .)2(الشعبي الوطني
ئري حدد الآثار هذه المادة أن المؤسس الدستوري الجزا إستقراءإذن نستنتج من خلال 

  : لة التصويت بالثقة والتي تتمثل فيالتي ترتب على مسأ
على لائحة  الوطني ة الحكومة وذلك في حال ما إذا لم يوافق نواب المجلس الشعبيإستقال -

 .الثقة

 إلىة ستقالالإ لجوء رئيس الجمهورية قبل قبول إمكانيةفتتمثل في أما النتيجة الثانية  -
 .)3(للمجلس الشعبي الوطني الإراديوالتي تنص على الحل  147المادة  أحكام

                                         
  .، السالف الذكر01-16من القانون رقم  5ف 98المادة : أنظر  )1(
  .من القانون نفسه  6ف 98المادة : أنظر  )2(
  .، السالف الذكر01- 16من القانون رقم   147المادة : أنظر  )3(
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المؤسس الدستوري الجزائري في ظل التعديل الدستوري  أنيتضح لنا  الأخيروفي 
وجسد ذلك  ،على تفوق السلطة التنفيذية على البرلمان من الجانب التنظيمي أبقى 2016لسنة 

كون رئيس الجمهورية  ،ركز رئيس الجمهورية على حساب البرلمانمن خلال تعظيم م
 الأمةالعام المباشر والسري ما جعله يمثل  الإقتراعمنتخب من طرف الشعب عن طريق 

دائرة  إلىكلها مقارنة بالبرلمان الذي يتكون من مجموعة من النواب وكل نائب ينتمي 
  . ية معينةإنتخاب

مهورية على البرلمان من الجانب التنظيمي تدخله في تفوق رئيس الج أيضاما يؤكد  و
 أما، الأمةحيث خول الدستور لرئيس الجمهورية التدخل في تشكيل مجلس  الأخيرتشكيل هذا 

 أنبالنسبة للحكومة التي تعد المؤسسة الثانية في هرم السلطة التنفيذية فما يلاحظ هو 
 إستشارةرئيس الجمهورية ب ألزم الأخيرالمؤسس الدستوري في ظل التعديل الدستوري 

يمكن  إذ إستشارة، لكنها تبقى مجرد الأولعلى تعيين الوزير  إقدامهالبرلمانية عند  يةغلبالأ
، وفيما رأيهاستغناء عن البرلمانية كما يمكن له الإ يةغلبالأ برأي الأخذلرئيس الجمهورية 

 أننه نجد الرقابة فإ آلياترئيس الجمهورية على البرلمان من جانب  تأثيرليات يتعلق بآ
على المجلس الشعبي الوطني عن طريق  تأثيرهعلى  أبقى 2016التعديل الدستوري لسنة 

  .سلطة الحل

بخصوص الشق الثاني الخاص بتفوق السلطة التنفيذية على البرلمان من الجانب  أما
ها ويتجلى ذلك هيمنتعلى كذلك  أبقى 2016التعديل الدستوري  لسنة  أنفما يلاحظ  ،الوظيفي

التشريع  آليةالتشريعي عن طريق  ختصاصالإمن خلال ممارسة رئيس الجمهورية 
المجال التشريعي المخصص للبرلمان بقي  أننجد  أخرىومن جهة  ،من جهة هذابالأوامر

 إصدارصلاحية مقيدا في حدود ما خصصه له الدستور وهذا ما يمنح للسلطة التنفيذية 
   .تنظيمات

عن طريق  الأخيرهذا  أعمالتدخلها في على البرلمان منة السلطة التنفيذية وما يؤكد هي
حقه في طلب البرلمان  أوالقوانين  إصداركسلطة  الآلياتمنح رئيس الجمهورية العديد من 

 أعمالبخصوص تدخل الحكومة في  أما ،مداولة ثانية حول قانون تم التصويت عليه إجراء
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 أهمهاوالتي  الآلياتخول لها العديد من  2016توري لسنة التعديل الدس أنالبرلمان نجد 
هذا التعديل خول لـ عشرين  أنالصدد  في هذا الإشارةالمبادرة بمشاريع القوانين، وتجدر 

المقدم  قتراححق المبادرة بالقوانين لكنه في نفس الوقت قيد الإ الأمةعضو في مجلس ) 20(
رقابة المجلس  بآلياتع فقط، وفيما يتعلق في بعض المواضي الأمةمجلس  أعضاءمن طرف 

قيود ما يجعل كونها مكبلة بمجموعة من ال للفاعليةتفتقد  فإنهاالشعبي الوطني للحكومة 
عزز من  التعديل الدستوري الأخير أنفي نفس الصدد  الإشارةوتجدر  ،ها مستحيلاإستعمال

 إخطاروكذلك حقها في  مكانة المعارضة البرلمانية حيث خول لها مراقبة عمل الحكومة
  .المجلس الدستوري

تكون محل صواب  أن ات نرجوقتراحمجموعة من الإ أذهاننا إلىبادرت  الأخيروفي 
  :وتتمثل فيما يلي

 لأعمالرقابة المجلس الشعبي الوطني  آلياتالقيود الدستورية المفروضة على  إزالة 
 .الحكومة

 مشاريع القوانين وحصره فقط على ب رةالمبادستبعاد الحكومة من المشاركة في إ ضرورة
وذلك بهدف مسايرة القوانين  الأمةمجلس  وأعضاءنواب المجلس الشعبي الوطني 

 .جتماعية السائدة في المجتمعالإ للأوضاع

 البرلمانية عند  يةغلبالأ رأيخذ أ إلزاميةتكرس التعديلات الدستورية القادمة  أن ضرورة
 .الأولالوزير  رئيس الجمهورية على تعيين إقدام

 قيود موضوعية تتعلق بسلطة الحل لابد من  وضع.  
  ضرورة أن تكرس التعديلات الدستورية القادمة إمكانية غرفتي البرلمان إنشاء لجان

  .  خلاف بينهما حول قانون مامتساوية الأعضاء عند نشوب 

  



 لمراجعقائمة ا

 

82 
 

  .باللغة العربية: أولا

 :الكتب )1
ديوان المطبوعات .دط .رئيس الجمهورية في الجزائر إنتخابنظام .دريسإ بوكرا .1

 .2007.الجزائر.الجامعية

المؤسسات السياسية والقانون الدستوري في الجزائر من الاستقلال الى .صالح لحاجب .2
 .2010الجزائر .ديوان المطبوعات الجامعية.دط.اليوم

والتوزيع الجزائر والنشر دار الهدى للطباعة .النظام السياسي الجزائري.سعيد الشعير بو .3
1990. 

دراسة تحليلية لطبيعة نظام الحكم في ضوء .(النظام السياسي الجزائري.سعيد بوالشعير .4
 .2013.ديوان المطبوعات الجامعية.2ط.السلطة التنفيذية.3ج)1996دستور 

ديوان .11ط.2القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنة ج.سعيد الشعير بو .5
 .2010.الجزائر.امعيةالمطبوعات الج

دراسة تحليلية لطيبعة نظام الحكم في ضوء  .النظام السياسي الجزائري.سعيد الشعير بو .6
ديوان المطبوعات ).السلطة التشريعية والمراقبة.(4ج.1996دستور 

 2013.الجزائر.الجامعية
الدستوري لكل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة،  ختصاصالإ، الدين عز بغدادي .7

 .2009مكتبة الوفاء القانونية، مصر ، 1ط
دار الجامعة .دط.حق حل المجلس النيابي في الدساتير المعاصرة.الباز محمد بشيرعلي .8

 .2004.الجديدةللنشر

 .2004.عنابة.دار العلوم للنشر والتوزيع.دط.القانون الاداري.الصغير محمد بعلي .9

  28(د التعديل الدستوري العلاقة الوظيفية بين الحكومة والبرلمانبع.عقيلة خرباشي .10
 .2007.الجزائر.دار الخلدونية للنشر والتوزيع.دط).1996نوفمبر

 .2007.مصر.منشاة المعارف.دط.هيمنة السلطة التنفيذية على البرلمان.رافت دسوقي .11



 لمراجعقائمة ا

 

83 
 

الانظمة السياسية (المؤسسات السياسية والقانون الدستوري.موريس دوفرجيه .12
 .2014الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع المؤسسة.2ط.ترجمة جورج سعد).الكبرى

الدولة  إعمال إستمرارية مبدأالقانونية على  وأثارهحل البرلمان .الكريم عبد دانا .13
 .2010لبنان.المؤسسة الحديثة للكتاب.دراسة تحليلية مقارنة

دار .ط جديدة.الفصل بين السلطات في التجربة الدستورية الجزائرية.ميلود ذبيح .14
 .2011.الجزائر.والتوزيعالهدى للنشر 

السلطات الثلاث في الدساتير العربية المعاصرة وفي الفكر .الطماوي محمد سليمان .15
 .1997.دار الفكر العربي.6ط.السياسي الاسلامي

دراسة في الدساتير .المركز الدستوري لرئيس الجمهورية.يوسف علي الشكري .16
 .2013.مصر.ايتراك للطباعة والنشر والتوزيع.1ط.العربية

- 1989-1976-1963(التجربة الدستورية في الجزائر. محفوظ لعشب .17
 .2001.الجزائر.المطبعة الحديثة للفنون المطبعية.دط).1996

 السياسية التعددية إلى الأحادية من الجزائري السياسي النظام.النور عبد ناجي.18
  .2006.قالمة لجامعة النشر مديرية.دط.

دار الثقافة للنشر .1ط .اسية والقانون الدستوريالسي النظم.وي هاني عليالطهرا.19
 .2007الأردن .والتوزيع

 :الرسائل والمذكرات الجامعية )2

 :الدكتوراه أطروحات.ا

رسالة لنيل شهادة .عن الطبيعة الرئاسيوية للنظام السياسي الجزائري.محمد ومايوفأ .1
 .2013تيزي وزوا.جامعة مولود معمري.القانون.الدكتوراه في العلوم تخصص

دراسة .(تقوية السلطة التنفيذية في دول المغرب العربي.نزيهة زاغوا بن .2
جامعة .في القانون العام الدكتوراهالحصول على شهادة  من أجل أطروحة).مقارنة

 .2009-2008.الجزائر



 لمراجعقائمة ا

 

84 
 

لنيل  أطروحة.في النظام الدستوري الجزائري الأمةمركز مجلس .عقيلة خرباشي .3
 .2010باتنة .جامعة الحاج لخضر.انونية العلوم في العلوم الق دكتوراه

دراسة .السلطة التنفيذية في المغرب العربي أعمالالرقابة البرلمانية على .خدوجة خلوفي .4
- 2011.جامعة الجزائر.اطروحة لنيل شهادة الدكتوراة في القانون الدستوري.مقارنة
2012. 

لنيل  أطروحة.يالسلطة التشريعية من خلال التطور الدستوري الجزائر.وليد شريط .5
 .2012-2011.تلمسان.بكر بلقايدأبو جامعة .في القانون العام الدكتوراهشهادة 

، الصلاحيات التشريعية لرئيس الجمهورية، بحث مقدم لنيل شهادة الدكتوراه دلال لوشن .6
 .2011في العلوم القانونية، تخصص قانون عام، جامعة باتنة  العلوم

، أطروحة لنيل 1996في الدستور الجزائري لسنة ، السلطة التشريعية ججيقة لوناس .7
درجة الدكتوراه دولة في القانون، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، دون ذكر تاريخ 

 .المناقشة

 .الفصل بين السلطات في النظام الدستوري الجزائري مبدأمدى تطبيق .سليمة مسراتي .8
 .2010.باتنة.الحاج لخضرجامعة .العلوم في العلوم القانونية دكتوراهلنيل  أطروحة

 لنيل أطروحة.)والممارسة النص بين.(الجزائر في بالأوامر التشريع آلية.حميد مزياني.9
  .2016وزوا  تيزي معمري مولود جامعة.القانون.تخصص العلوم في الدكتوراه درجة

 .رسائل الماجستير-ب

 للسلطة يميةالتنظ والنصوص التشريعية النصوص بين العلاقة مشاكل.نسيمة بلحاج.1
 جامعة.القانون في الماجستير شهادة على الحصول من أجل رسالة.التنفيذية
  .2007- 2006.الجزائر

رسالة .1996الحكومة في ظل دستور أعمالنية على رلماالرقابة الب.خدوجة خلوفي.2
جامعة .القانون الدستوري.في القانون فرع مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة الماجستير

 .2001-2000.الجزائر



 لمراجعقائمة ا

 

85 
 

خل بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية في االتكامل والتد.النور دعب زوامبية .3
جامعة .رسالة ماجستير مقدمة لقسم العلوم السياسية) 2004-1989(الجزائر
 .2007.الجزائر

  الماجستير مذكرات-ج
نوفمبر  15وري لالتعديل الدست إطارالمسؤولية السياسية للحكومة في .براهيم فطوشأ.1

جامعة مولود ) قانون تحولات الدولة(فرع .بحث لنيل درجة الماجستير في القانون 2008
 .2012.معمري تيزي وزوا

وتحديد طبيعة النظام السياسي  1996، تنظيم السلطة التنفيذية في دستور علي صفى بن.2
الجزائر الجزائري، بحث لنيل شهادة الماجستير في الإدارة والمالية، جامعة 

2002/2003. 

 2016بعد التعديل الدستوري لسنة  ، المركز القانوني لرئيس الجمهوريةمنيرة بلورغي.3
وأثره على النظام السياسي، مذكرة مقدمة لتكملة متطلبات نيل شهادة الماجستير في 
الحقوق، فرع القانون العام، تخصص القانون الدستوري، جامعة محمد خيضر، بسكرة 

2013/2014. 

ات التشريعية لرئيس الجمهورية في النظام الدستوري ختصاصالإ.احمد بركات.4
بكر بلقايد أبو في القانون العام جامعة  الماجستير مذكرة تخرج لنيل شهادة.الجزائري

 .2008-2007.تلمسان

مذكرة مقدمة لنيل .الرقابة التشريعية في النظام السياسي الجزائري آليات.ليلى بغيلة بن.5
 .2004-2003.ة الماجستير في القانون الدستوري جامعة الحاج لخضر باتنةشهاد

، قاعدة التوازن بين السلطة والمسؤولية لدى رئيس الجمهورية والوزير هشام جلال.6
، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام فرع الدولة والمؤسسات العمومية، الأول

 .2014جامعة الجزائر 
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مذكرة لنيل درجة .عدم فعلية الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر.عزيز جمام.7
 .دون ذكر تاريخ المناقشة. الماجستير في القانون جامعة مولود معمري تيزي وزو

مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير .السلطة التنظيمية لرئيس الجمهورية.عادل ذاودي.8
 .2013-2012.باتنةجامعة الحاج لخضر .في العلوم القانونية 

مذكرة مقدمة .2008في التعديل الدستوري لسنة  الأولمركز الوزير .ياسين ربوح.9
الدولة والمؤسسات العمومية .مدرسة الدكتوراه تخصص إطارفي  لنيل شهادة الماجستير

 .2013.جامعة الجزائر

في ظل على السلطة التشريعية  وأثره التشريع عن طريق الأوامر.الدين نور ردادة.10
خوة منتوري جامعة الإ.جستير في القانون العامبحث مقدم لنيل شهادة الما.1996دستور 
 .2006-2005.قسنطينة

، 1996، الصلاحيات غير العادية لرئيس الجمهورية في ظل دستور مصطفى حيارب.11
 .2004/2005مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق، جامعة منتوري، قسنطينة 

عتراض على القوانين في النظام حق رئيس الجمهورية في الإ.اديسب سعودي.12
مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في القانون ) دراسة مقارنة.(الدستوري الجزائري
  .2006-2005قسنطينة .العام جامعة منتوري

 ةمذكرة مقدم.في البرلمان الجزائري الأمةمكانة مجلس .االله عبد حموا-رابح شامي.13
- 2011بكر بلقايد تلمسان  أبيالمحلية جامعة  الإدارةهادة الماجستير في قانون لنيل ش
2012. 

نوفمبر  28المؤسسة التشريعية بنظام الغرفتين كما ورد في دستور .حمدأ شاهد.14
مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في العلوم السياسية والعلاقات الدولية جامعة   1996

  .2009-2008الجزائر 
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مذكرة .1996ذية في دستور يات التشريعية للسلطة التنفختصاصالإ.سعاد عيادي.15
. مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة الماجستير في العلوم القانونية جامعة الحاج لخضر

 .2014-2013باتنة 

تطور العلاقة بين الحكومة والبرلمان في النظام السياسي .طارق عشور.16
مة لنيل شهادة الماجستير في العلوم السياسية جامعة مذكرة مقد.2007-1997.الجزائري

 .2009-2008.باتنة.العقيد الحاج لخضر

مجالات العلاقة الوظيفية بين البرلمان والسلطة التنفيذية على ضوء .ايمان الغربي.17
مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام فرع .2008التعديل الدستوري الجديد لسنة 

  .2011-2010.ؤسسات العمومية جامعة الجزائرالدولة والم

 2003-1997في ظل التعددية الحزبية  السلطة التشريعية في الجزائر.رابح لعروسي.18
 .2004-2003مذكرة لنيل شهادة الماجستير في العلوم السياسية جامعة الجزائر 

جستير في ة المادمذكرة لنيل شها.بأوامرالطبيعة القانونية للتشريع .سعاد ميمونة.19
 .2011-2010تلمسان .بكر بلقايد أبوالمحلية جامعة  الإدارةقانون 

دراسة ( والأمريكيرئيس الجمهورية بين الدستورين الجزائري .حنان رزيق مفتاح.20
مذكرة لنيل شهادة الماجستير في العلوم القانونية جامعة الحاج لخضر باتنة دون ) مقارنة

 .ذكر السنة الجامعية

، انتفاء السيادة التشريعية للبرلمان في ظل الدستور الجزائري لسنة الوناس مزياني.21
، مذكرة لنيل درجة الماجستير في القانون العام، جامعة مولود معمري، تيزي وزو 1996
2011.  
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 مذكرات الماستر : 

العلاقة بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية .ظريفة موسى حاج– صبرينة عثماني بن .1
شهادة الماستر في القانون  لنيلمذكرة .2008ل التعديل الدستوري الجزائري لسنة في ظ

 .2016محند اولحاج البويرة  أكليتخصص الدولة والمؤسسات العمومية جامعة 

الحكومة في ظل التعديل الدستوري  أعمال، الرقابة البرلمانية على وفاء حمداني .2
تخصص ماستر في العلوم القانونية، ، مذكرة تخرج لنيل شهادة2008الجزائري لسنة 

 .2015محند اولحاج، البويرة  أكليجامعة  الدولة والمؤسسات العمومية

، ضعف مكانة السلطة التشريعية في النظام السياسي الجزائري في ظل عاشور شاهر .3
تخصص الدولة ، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر في العلوم القانونية،1996دستور 

 .2015محند اولحاج، البويرة  أكليجامعة  وميةوالمؤسسات العم

بين تجسيد الازدواجية البرلمانية ودعم مؤسسة الرئاسة  الأمةمجلس .صبرينة عشاش.4
تخصص الدولة والمؤسسات  في العلوم القانونية مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر

  .2016-2015محند اولحاج البويرة  أكليجامعة  العمومية

 دستور في التشريعية السلطة على التنفيذية السلطة تفوق مظاهر.كمال مصطفاوي.5
 الدولة والمؤسسات العمومية تخصص .القانون في الماستر شهادة لنيل تخرج مذكرة.1996
 .2015 البويرة اولحاج محند أكلي جامعة

 .ليسانسال مذكرات.

 الجزائري الدستوري مالنظا في الأول للوزير السياسية المسؤولية.غربون رقية–قايد لبنى .1
  .2013-2012.ورقلة.مرباح قاصدي جامعة.يسانسال شهادة لنيل مكملة مذكرة.
  :المقالات) 3
، المسؤولية السياسية والجنائية للسلطة التنفيذية في ظل التعديل الدستوري رياض دنش.1

من .، جامعة محمد خيضر بسكرة)04(ابع القضائي، العدد الر الاجتهاد، مجلة 1996
  .399إلى378ص
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مجلة .مبدا الفصل بين السلطات في الدساتير الجزائرية. نبيل قرقور- فريد علواش.2
  .240إلى224من ص.2008جامعة محمد خيضر بسكرة )04(الرايع الاجتهاد القضائي العدد

 الفاعلية مقتضيات بين الجزائر في الوطني الشعبي المجلس حل. مفتاح عبد الجليل.3
 بسكرة خيضر محمد جامعة)11(عشر الحادي العدد الإنسانية العلوم مجلة الضمان وموجبات

  .74إلى 65ص من.2007
  .المداخلات.4

في ظل تعديل الدستور الجزائري لسنة  الأوامرالتشريع عن طريق .خدوجة خلوفي.1
  2016جوان.سياسية جامعة البويرة كلية الحقوق والعلوم ال.ملخص.2016

المبررات وواقع "ية في ظل النظام الدستوري الجزائري ، الثنائية البرلمانوليد شريط.2
  .بكر بلقايد، تلمسان دذسج أبوجامعة  .العلاقة بين غرفتي البرلمان، مداخلة

 جامعة.مداخلة).مقارنة دراسة( الجمهورية لرئيس التشريعي ختصاصالإ.عمارة فتيحة.3
  .دذسج سعيدة

  .الدساتير)أ.النصوص القانونية )5

، 64، ج ر عدد 1963سبتمبر  8مصادق عليه في الاستفتاء الشعبي يوم ال 1963دستور .1
 .1963سبتمبر  10، دستور 1963نوفمبر  08الصادر بتاريخ 

نص الدستور  إصدارالمتضمن  79-76رقم  أمرمنشور بموجب .1976نوفمبر 22دستور.2
مبر نوف 24الصادرة في  94ج ر عدد 1976نوفمبر  19المصادق عليه في استفتاء يوم 

1976.  

يتعلق بنشر نص  18-89منشور بموجب مرسوم رئاسي رقم .1989 فيفري 28 دستور.3
صادرة في  09ج ر عدد 1989فيفري  23اء شعبي يوم تالدستور المصادق عليه في استف

 .1989مارس  01
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 07مؤرخ في  438-96نشور بموجب مرسوم رئاسي رقم م 1996نوفمبر  28دستور.4
معدل ومتمم بموجب القانون رقم  1996ديسمبر  08صادرة في  76ج ر عدد 1996ديسمبر 

معدل  2002افريل  14صادرة في  25ج ر عدد  2002افريل  10المؤرخ في  02-03
 16 في صادرة 63ج ر عدد  2008نوفمبر  15مؤرخ في  19-08بموجب القانون رقم 

 .2008 نوفمبر

 مارس 7 في صادرة 14عددج ر  2016 مارس 6 في المؤرخ 01-16 رقم القانون.5
  .الدستوري التعديل والمتضمن.2016

  .القوانين العضوية)ب
ات، ج الإنتخاب، يتعلق بنظام 2016أوت  25المؤرخ في  10-16القانون العضوي رقم  .1

 .2016أوت  28الصادر في  50ر عدد 

يحدد تنظيم المجلس الشعبي  2016 أوت  25المؤرخ في  12-16لعضوي رقم القانون ا .2
ر عدد ي ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، ج الوطن

 .2016سنة  أوت 28، الصادر في 50

  : القوانين العادية )ج

دد ، المتضمن القانون المدني، ج ر ع2007ماي  13المؤرخ في  05-07قانون رقم  .1
 . 2007ماي  13در بتاريخ الصا 31

  .نظمة الداخليةالأ )د

 المعدل 1999نوفمبر 28 بتاريخ الصادر.84رعدد ج. الأمة لمجلس الداخلي ظامالن.1
 .2000 ديسمبر 17 في الصادر 77عددج ر .2000ديسمبر 17 في والمتمم

متمم المعدل وال 1997جوان سنة  22النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني الصادر في .2
   .30/07/2000المؤرخة في  46 عدد ج ر 30/07/2000في
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